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يتحمل؛ المؤلف كامل المسؤولية القانونبة عن محتوى مصنفه ولا 
يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتية الوطنية أو أي جهة 


جصيح حقو التالبيك والطبق والنضر ممفوققة للؤئف 
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مقلمةه 


تعرف المسؤولية بوجه عامء أنها حالة الشخص الذي أرتكب آمراً 
يستوجب المساءلة» والمقصود بالمسؤولية المدنية إلزام المسؤول بأداء تعريض 
للطرف المضرور في الحالات الت تتوفر شروط هذه المسؤولية» جبراً للضرر 
الذي تسبب به المسؤول. 


فيجب لقيام المسؤولية المدنية للإعلامي توافر أركان المسؤولية المدنية يوجه 
عام وهي الخطأ والضرر والعلاقة السبيية بين الخطأ والضررء وأن البحث 
في أركان هذه المسؤولية ينسم بالخصوصية: إلا أنى لم أتطرق في هذه 
الدراسة إلى المسؤولية الإعلامية يشكل عام وإنما تطرقت فيها إلى ركن النطأ 
الإعلامي واتذي تناولته في فصلينء تناولت في الأول متهما حالات الخطأ 
الإعلامي وف ألثاني تتاولت حالات قد تكون غطأ إعلاميا موجبا 
للمسؤولية. 

فالخطأ الإعلامي هو تجباوز الإعلامي للحدود التى رسمتها القواعد القانونية 
حماية للغى وضمانا لتأدية الإعلام للرسألة الى يهدف القانون إلى محتيتهاء 
وذلك بنشره عملا يؤدي إلى الضرار بالآخرينء ويقاس هذا التجاوز 
بالسلوك المعتاد لإعلامي آخخر من ذات القئة والدرجة والخبرة الت ينتمي 
إليها الإعلامي صاحب العلاقةء وهو ما يسمى المعيار الموضوعي الذي 
استقر الفقه والقضاء على الأخذ به قااتطأ يتحقق في كل مرة ينشر 
الإعلامي فيها أمرأ يحظر عليه القائرن أو العقد نشره أو يمتنع عن نشر ما 
يجب عليه نشره. 
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عتتمة 
أما فيما يتعلق بالضرر ققد استقر عليه الققه يآته الأذى اللي يصيب 
الشخصن من حراء المساس حمق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له. 


ونرى أن القمرر بصورة عامة يتحقق متى كانته العبارة التى يتضمتها مقال 
الصحفي أو الخبر الذي ينشره تجعل الشخص في وضع أسوأ مما كان عليه في 
السايق أي قبل نشر المقال أو اتير يحيث عل الآخرين يتجتيوا معاملته أو 
ينظرون إليه نظرة غير مخترمة إذا كانت العبارات مسيئة له وتشكل خرقا 
الخصوصياته حتى ولو كانت صادقةء أو كانت تتتاول مكاتته أو منزلته بين 
أخراد جتمعه أو تنطوي على المساس بشعوره أو عاطفته أو ترمي يالعيب إلى 
عمله أو تجارتهء قفي كل حالة من هذه الحالات يكون الضرر متوأفرا 
ويسآل عته الصحفي. 


و أخيرا لقيام المسؤولية المدنية للإعلامي لا بد من توفر ركن علاقة السببية 
بين الخطأ و الضرر فلا يكفي أن يخطيع الإعلامي» وأن يصاب الغير 
بالضررء بل يجب أن يكون هذا الخطأ هو السيب المباشر في ذلك الضررء 
وهذا يعني أن الأضرار الى تصيب من يتناولهم الصحفي في مقالاته وأخياره 
يجب أن ترتبط يرابطة سببية بالخطأ الذي أقترفه الصحفي. 

موضوع الدراسة 

سنتعرض في هذه الدراسة لتلخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية من حيث 
الحالات التي تشكل ضطاً إعلاميا حيث أننا سنعرض الانتهاكات الت تشكل 
أخطاء سواء من حيث انتهاك الحق في الحياة الخاصة والكق في الصورة أو 
من حيث انتهاك الحق في السمعة والتعسف في استخدام سق النشر مسلطين 
الضوء على بيان هذه الانتهاكات وطبيعتها القانونية وصورها. 


متقمة 


كذلك ستتناول بعص الخحالات التى يشتبه أن تكون خطأ إعلامياً مع أنها قي 
الأصل هي حقوق للإعلامي سواء من حيث حى النقد والحصول على 
المعلومة أو من ححيث نشر بلاغات السلطة العامة وما تجري يجلسات الجاكم. 


أهمية الدراسة 


يعد الإعلام من أهم و أبرز أدوات المعرقة لبي استخدمها الإنسان ليعير يها 
عن حرياته ويصون بها حقوقه ولا شك أن الإعلام هو التعبير الصادق عن 
الدعفراطية. 


لقد شهد الأردن في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظا فى الحرية الإعلامية 
بصور تنوعت فيها الصحف والمحطات الفضائية والانترنيت وظهرت فيها 
امجلات وتزايد عددهاء ومن خلال هذا التطور الذي شهده الإعلام من 
حيث الكم والنوعء ازحادت الدعاوى المقامة على الإعلامي يسيب ما يقوم 
به من أعمال الوظيقة ومسؤولته الناجة عنها إذا ما أدت كتاباته إلى الاضرار 
بالآخرين. 

وكيام مسؤولية الإعلامي المدنية وإلزامه بالتعويض يكون نتيجة إخلاله 
بواجيات عمله أو تقصيره بالقيام بالأعمال الى أوجب القانون عليه فعلهاء 
تمأ يؤدي إل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الانتهاكات 
كانتهاك الحق بالسمعة والصورة: كل هذا يستدعي مسؤوليته التقصيريةء 
عما قام به من أعمال أدت إلى الإضرار بالآخرين وبالتالي إلزامه ججبر 
الضرر الذي تسبب يه. 


مشكلة الدراسة 
تتحسد مشكلة الدراسة من خلال : 
1- ما هي الحالات الى تعثير تحطاً إعلاميا موجب للمسؤولية؟ 


2- هل هناك إتتهاك للحق بالصورة وهل هو حق مستقل أم انه عنصراً من 
عناصر الخيأة الخاصة؟ 


3- ها هي الحالات التى يشتبه أن تكون لا إعلامياً موجبأ للمسؤولية 
منهجية الدراسة 
لإنجاز عذه الدراسة ميقوم الباحث بإتباع المنهسجين. 


[ -المتهج المقارن حصيو نستطيع الولمام بكل ها يتعلق بموضوع الختطا 


ال علامي الموجب للمسؤولية 
2-المنهج التحليئي من خلال تحليل التصوص القانونية. المتعلقة بالخطأ 
الإعلامي الموجب للمسؤولية. 


الفصل اكول 
حالات الخطا الإعلامي 
الموجب للمسؤولية 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


الفصل الآول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


يعتبر الإعلام من أهم رواقد حرية الرأي والتعبيرء ويجتل منزلة مهمة ف 
النظام الدمقراطي» فلا يتصور وجود ديُقراطية دون حرية للإعلام: 
فالإعلام الحر هو رئة الشعوب تتتفس من سخلاله وتعبر عن فرحها وآلامها 
سواء كان ذلك عن طريق تحقيقء أو مقالةء أو دراسة أو ححتى رسم 
كاريكاتورىء فتحرير إرادة الكلمة من القهر والقمع والخوف» ضرورة لا 
غنى عنها لأي مجتمع ديمقراطي؛ يسعى للتقدم والرخماءء وبذاية هذا التحرر 
هو حرية الرأي من خلال حرية الإعلام. 

وبالرغم من الدور العظيم لحرية الإعلام إلا أن ذلك لا يعنى حرية مطلقة 
بلا حدود وضوابط» فالأصل المستقرء أنه لا يمكن أن تكرن الخخرية مطلقة بلا 
قينء وإلا انقلبت إلى فوضى حاملة فى طياتها البغى والعدوان:» لذا لا بد من 
تنظيم هذه الحرية ووضع الضوابط الى تكفل في ممارستها الحفاظ على 
حقوق الأفراد وحرياتهم. 

لذا سنخصصن هذا القصل لدراسة الحقوق التى يشكل أتتهاكها أخطاء 
إعلامية موجبة للمسؤولية المدنية ضمن ميحثين هما: 

المبحث الأول: انتهاك اميق في الحياة الخاصة والحق في الصورة. 


الفميل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجهب المسؤولية 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب !امسيؤوئية 


المبحث الأول: انتهاك الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة 


ونين في هذا لميحث اتتهاك الح في الحياةالخاممة كمطلب أولء أما قي 
المطلب الثاني فستتناول اثنهاك ادق في الصورة. 


المطلب الأول: انتهاك الحمق في الحياة الخاصة 


لا كانت حرية الصحافة تحمل في طياتها حرية الإنسان في إبداء الرأي 

وانتقاد الآخرين ونشر الأخبار بغية تحقيق المصلحة العامة بالمقابل فان 

عمارسة الحق في الحياة الخاصة تؤدي إل التضبيق من نطاق تلك الحرية تحقيقًا 

للمصلحة الخاصة” أ فكلما اتسعث دائرة حماية الحباة الخاصة ضاقت دائرة 
عه 2 

حرية الصسفي في النشر والعكس صحيح” . 

وإزاء هذه المعادلة يقتضى منا معرفة ماهية الحق فى الحياة الخاصة. 

والتكييف القانونى للحق فى أخياة الخخاصة وصور انتهاك هذا الح 

الفرع الأول: ماهية الحق في الحياة الخاصة 
لدراسة مأهية الحق في الحياة الخخاصة لا بد من التعرضض لمنهوم الحيأة الأخاصة 


وتميزها عن اخياة العامةء ثم لا يذ من بيان ما إذا كان للشخص المعنوي 
الحق في الحياة الخاصة أسوة بالشخص العادى وهذا ما ستبحثه فيما يلي: 


د طفرق لحمد سرور - للحماية لأجنائية لأسرار الأفراد قي عواجية النشرء دار انهضة العربية: 

مصير 991 1م14 

لد. مصطفى لحمد عبد للجواد الجازي ؛ الحياة للخاسة ومسؤولية الصغفي- دراسة قنهية ضائية مقاراة 
في القلتون امصرى و الفرنسي- دار لتفكر العربي- للقاهرة 20001 ص 2418 
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القصل الأول: حالات الخط!ا الإعاتمي المويعب للمسؤوثية 


أولاظ- منهوع الياة الخخاصة. 


من الصعب وضع تعريف للحياة الخاصة يتناسب مع حجمهأ ومع 
أهميتهاء وذلك بسبب مروتتهاء وتطورهاء واخختلاقها باختلاف امجتمعات 
والأشخاصء فمئهم من يشعر بالحاجة إلى الحفاظ على خصوصيته بعيدا عن 
معرقة الآخرين ودرايتهم بهاء قهذه مسألة نسبيةء أو يحسب تقدير كل مجتمع 
للقيم الاجتماعية وقواعد السلوك والأخلاق أو بحسب ما يسود الجتمع من 
عادات وتقاليد» فيختلف بالتالي مفهوم الخصوصية ضيقا واتساعا ياختلاق 
اجتمعات” 0 


وقد كان للفقه معاولات لتعريف اللياة الخاصة؛ فعرقها الفقه الغفرنسى بأنها 
لمجال اللخاص ميم حياة الْقُود الذي عمتتم أي تدخل خارجي 2 4 

وقد غرفها الفقيه 7/181]31 بأنها " الح في الحياة الأسرية والشخصية 
والداخلية والروسية للشخص عندما يعيش وراء بابه المفلة” ©. 

وقد اتجد الفقيه الفرنسي (قيريه)إلى ربط فكرة الحياة الخاصة وجعلها 
ملامسة لتفكرة الخرية عتدما عرفها بأنها ' جمموعة الحالات والأعمال والآراء 
الصادرة عن الفرد بحرية» والتى لا تربطه بأي التزام في مواجهة الآخرين . 
وهذا التعريف من شانه اخلط بين الخياة لخاصة وأمور أخرى ليست ضمن 
هلة الدائرقء 57 يحون الغرد فاقدا ريه بشكل موقت ومع ذلك ديقى 
متمتعا محياته لخاصةء كالقاصر والسجين اللذين يغفرض عليهما قواعد 
[3! نظر د.علي لحمد الزعبي ؛ حق للغصسوصية في للقأنون الجناتيتراسة متارنة'ط1ء المؤسسة. الحديئة للكتئب»ء 
طر اولس تبنئن006مء صن 115-- 117. 

2؟أد. منحتث محمود نيد ااعال -- المسؤولية المدنية النائكة عن معارسسة مهتة لاصحافة- رسالة دكتوراه 
كلية اتحقوق جامعة ‏ للتاهئره 1994م سردات 


نرئسة مقارنة - نار للدقاقة ٠‏ سنة 200111 ص5 22. 
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اأفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي لاموجب للمسؤواية 


يبتر مونها ويلتزمون بإضاعهاء وبالقابا, + بلمتعو ل ببعتسن عناصر حياتهم 
الخخاصة 1 4 

ومن جهة أخرى فقد قرن يعن الفقهاء الفرنسيين تعريف الحق لي 
الخصوصية بفكرة الهلوء والسكينة حيث عرفها بعضهه* 2“ بأنها احترام 
الطبعة الشخاصة للشخص والمق 2 الملوء والسكئة دون تعكير لصفو 
حيائف وعرفها الأستاذ( 062501) يأثها لد الشخص في أن يحتفظ يأسرار 
من اللمتعذر معرفتها من العامة إلا يإرادته تمن 

وورزدت تعر يغات عديفة الخصوصية عمنها: أنها الى 5 ألدلوةء وأنها : 
القدرة في أن يعيش الإنسان حياته كما يريد وعرفها جانب من الفقه سليا 
بأنها كل ما لا يعتبر من قبيل الحياة العامة” . 

أما مؤمر رجال القانون المنعقد في استكهول في مايو 1967 فقد عرف الى 
في إلياة القاصة؛ بأنه الحق في أن يكون الفرد حرا وأن يعيش كما يريد 
دون أدتى سق للتدخل كار اين 

بالرغم من كثرة التعاريف» إلا أن التعاريف الى قالت بالخلوة والمدوع 
أعطت هيزة في تحديد مقهوم الخصوصية» وذلك لان الخصوصية تفترض 
عدم اإلعلانية» فالاعتداء عليها يكون بإظهار ما يختفي وراعها” ©. 


افظر د.حلي الزعبي- مرجم سليق- ج123 

منهم مارثن وكلريونبه وئيرسون تقلاً عن د علي الزعبي - المرجع تقه- ص,122. 

39 ! نفلا عن د.أسامه صدد الله قايد - الحمفية للجنائية للحياة اأخاصة وينوك لامطوماتت يدون در تشرء 1983: 
سن 11. 

1 أد, حسام للدين كامل الاخواني - الحق في إحترام ااحياة اأخلصة- للحق في الخصوصية دراسة مقارده- دلو 
ألنيضة ااعربية + 7/2 19: عند 

(#الاقاضي جلال محمد اتزعبي ولاتلضي أسامة لحمد للمناصة -- مرجع سليق- عونا 

19د حبد لللطينه للهميم - لحترام انحياة للخاصة[الخصوصيةإلي للشريعة الإسلامية والقانون للمقارن: دار 
عملر للتشر وتتوزيعء صانء 004(لشم: من (لك. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوآية 


فالمق في النصوصية يعني انه ئيس لأحد أن يقتحم على غيره عالم أسراره 
وان يدعه في سكيتته» ليتعم بالألفة دون تطفل من قبل الأخرين» وفي ذلك 
يقول الدكتور امد فتحى سرور” إن الياة الخاصة تعد قطعة غالية من كيان 
الإتسان لا يمكن انتزاعها منهء وإلا تحول إلى أداة صماء خخالية من القذرة 
على الإبداع الإنساني. فالإنسان محكم طبيعته له أسراره الشخصية؛ 
ومشاعره الذائية وصلاته الخاصةء وخعصائصه المتميزةء ولا يمكنه أن يتمتع 
بهذه الملامح إلا في إطار مغلق فظها ويهيع ا سبيل اليقاء. وتقتفي 
حرمة هذه النياة أن يكون للإنسان حى في إضفاء السرية على مظاهرها 
وآثارهاء ومن هنا كان الك فى السرية وجها لازما للحق ف الحياة الخاصة لا 
ينفصل عنه ” 61 


ونرى أن ادق في اللتياة القاصة(الخصوصية):هو حق الفرد في أن يتمتع 
أي تدخخل فيها. 
ثانيا-تمييز الحياة الخاصة عن الخياة العامة. 


لابد من التمييز بين الخياة الخناصة وألياة العامة حيث أن من الأمور ما 
يدخل في نطاق الحياة العامة وأمور أخرى تدخل بالقابل في نطاق الحياة 
الخاصة؛ وذلك تيعا لاختلاف التشريعات واختلاف الأفر اد أنفسهم وققا 
للتعريفات السابقة للحياة الخاصة © 

ولا يخفى ها يكتتف عماولة تحديد الحياة الخاصة من صعويات» ولتخصوصا 


بعد اتساع نطاق ألنياة العامة فقي عصرناء وطغيانه على جائب من حياة الفرد 


نفل عن اد عماك مدي حجازي - للحق في الخصوصية ومسئؤلية الصطي - دار الفكر الدامعي الإسكتدرية 
اعحة 20008 ط[ سن 19 
#آد. مدحت عد العال- مرجع سلبق- هن ناك. 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي العوجب للمسؤواية 


الخاصة» فالوقت الذي يخصصه الفرد خياته الخاصة أصبح ضئيلا إذا ما 
قورن بالوقت الذي يقضيه في ححاته العامقء خصوها إِذا كان الغره منْ 
أولئتك المشهورين؛ ”1 وعليه ققد اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بالحياة 
العامةء فبعضهم' © ربطها باتصال حياة الشخص بالجمهور يسبب ارتباط 
نشاطه با يهم الجماعة وتمس مصلححتها سواء المادية أو المعنوية» أو يسبب 
الشهرة للشخص أو التشاط المهتى لهء وقد لا يكون الشخص. مشهورا 
لسبب أو لآخرء ولكنه يسعى إلى الشهرة مقدما حياته الخاصة للكخرين عن 
طريق وسائل الاتصال المشتلفة. عنذها تتسع دائرة حياته العامة. 


آما الاتهاه الآنى ” © قذهب إل أنها الحياة الاجتماعية للغرد يحيث يكون 

على اتصال بأقرائه سواء على صعيد الحياة اليومية» أو النياة المهشةء 
وباعتصار هي الحباة الخارجية للإنسانء أو أن الحياة العامة تتمثل في اشتراك 
المرء في -حياة الجماعة التى يعيش فيها في مظاهرها الأساسية الثلاث: أعمالف 
العابقء أنشطته. ْ 


من ذلك غهد أن عناصر الحياة العامة أو مظاهرها تكون إما نشاط مهني أو 
حرفي في الحدود التي يقتضي الدخول في علاقات مع الغير كالذي يكون 
على علاقة دائمة مع الآخرين؛ كالبائع في السوق والفنان على خشبة 
المسرح» وإما أن يكون ما ممارسه الشخص علنا في أوقات فراغه مثل 
المشاركة في مباريات رياضية أو مشاهدة مسرحية» وقد يكون النشاط الذي 
ينطوي على التعامل مع السلطات العامة» والمشاركة في إدارة أمور امجتمع: 


9 درطي الزحيي- مرجع سابق ص,132. 

منهم الفقيه إندون والفقيه البرت شار إليه د. محمود عيد الرحمن محمد - نطاق الحق في الحياة الخاصة- دراسة 
مقترنهم ذلر النيضة العربية ء القاخرة ٠‏ صر (101. 

() مذهم لأققيه مفرتن و الفقيه بانثتور راجم في ثلك د سمدوح بعر ءصاية لأحياة الخاصة في التتون الجناني -- 
تراسة عمقارتة دار الثقاقة » لسنة 1996- سن 177. 
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الفصل الأول: حالات اتقط الإعلامي للموجب للمسؤولية 


كالخدمة العسكرية أو حق الانتخاب» أو الحياة السياسة كل ذلك فى لخدود 
التي تمارس فيها تلك الأنشطة علنا” أ 


فالحياة ألناصة دائرة تخص كل كائن لا يمكن أن يتسلل إليها أي شخص. 
من دون دعوةء قفحرية الحياة الخاصة هى الاعتراف ذكل فره يمنطقة نشاط 
خاصة بهء وهو سيد في قراره بمنع الآخرين من دخوها' ©. 

ولصعوبة وفمع معيار دقيق للتمبيزء يرى البعض أن ثترك كل حالة للسلطة 
التقديرية للقاضي مسترشدا ب القيم والتقاليد الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في المجتمع وقت القيام بالنشرء فما يقع ماسا يإحدى 
هذه القيم والتقاليد يخرج من دائرة الحياة الخاصة وييوز النشر عنه” © 


وبالاقابل توجد حالات يمكن فيها القصل بين ما يدل ضمن النياة الخاصة 
وما يدل ضمن اللنياة العامة فقرر القضاء حق الصحف ق نقد وتحليل 
أحناث الوظيقة» فيحق اللصحف نشر صورة التقطت لإحدى الفتانات 
وهي تمارس عملها حون إذتهاء بالقابل لا يحق للصحفي نشر صورة للا في 
مكان خاص دوث التصول على إذن متها( 4. 


33 أرفجع في ذلكد, محمود عبد للرحمن مسحمت المرجع تقسهء من102: 103 

9 إنظرء الأستلا اندزيه برتران والمحامي الدكتور تقولا فتوش- الحق في الحياة الغاسة والحق في للصورعه- 
مكتبة صر نارون قروم طةء 2003 سن55 من لايامئن. 

#اد, حسين حبد الله قفيد - حرية أالصحافة دراسة مقارنة في للقفنونين إلمصري واتلقرنسي,- دار النيضة 
لأعرييتت للقاهر 1942[ ص 1ك 

7؟د. مححت عيد العال -- مرجع سابق- هن207. 
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الفصل الأول: حالات. للخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


ثالثا:إمكاتية تمتع الشخص المعنوي بالجق في الحياة الخاصة 


تبايتت أراء الفقهاء في إمكانية تمتع الشخص المعنوي باحق في الحياة الخاصة 
بين مؤيد ومعارضرء فذلهبي جاتب من لفق( أ إل عدم تمتع الشخص 
المعنوي محق الخصوصية مستتدين إلى أن هذا الحق يقتصر التمتع به على 
الأشخاص الطبيعيين» حيث أن المشرع الفرنسي عنما أعترف بهذا الحق» 
كان هذا واردا تحت عنوان' القانون الذي يهدف إلى تأكيد ضمان الحقوق 
القردية للمواطنين وهذا يعنى عدم مد حماية هذا الحق إلى الشخص 
المعنوي' ©. واستندوا كذلك إل أن الحق في الياة الخاصة ما هو إلا من 
الحقوق المقترنة بالشخصية والى لا نفك عنهاء ولا تثبت إلا للإنسان 
وبذلك لا تمتد اأحماية إلى الأشخاص المعنوية» ولا تنخل حماية هؤلاء 
الأشخاص ف نطاق هذا الى( © 


في حين ذهب جانب آآخر إلى أنه من الممكن أن يتمتع الشخص المعنوي 
بالحق في الخصوصية كالشخص الطبيعي حيث أن استخدام عبارة 
(مواطن)لا تشكل عائقا في ماري يق تمتع الأشخاص المعنوية بهذا الق استنادا 
إلى أن الشخص المعنوي يتمتع بالجنسية اما كالشخص الطبيعي. وبالتالي 
فآن كل من يتمتع 0 يمكن أعتياره مواطنا أكات من الأشخاص 
الطبيعيين» أو من الأشخاص المعنو يت 47 


7 منهم الفقيد [نيربيه) تقلاً عن د.حسام الأهواني- مرجع سايق ص162. 
3 دعطي الرحبي- مرجع سايق- مريه15. 

[أد .علي الزعيي - المرجع تفسه- 153 

[أن, عمق .حجازو- مرجع سليق- صن نهم 


للقصل الآول: حالات الخطأ الإعلامي لأموجب للمسؤو لية 
القرع الثاني: التكييف القانوني لتق الخصوصية 


كان للقضاء في فرسا دور كبير بالاعتراف محق القخصوصية وحايتهاء ففي 
عام 1804 م كانت المحاكم تعترف بالحق في طلب التعويضص عن أفعال 
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة استنادا إلى القواعد الخاصة بقانون 
الملكيةء ومن الأ حكام الى تؤكد مذهب القضاء الفرنسي» الحكم الصادر في 
قضية دريفيس وتتلخص وقائعها بأنه» كان قد أعلن عن نشر دليل بآسماء 
اليهود المقيمين في فرنساء فرفع دريفيس ' أمام محكمة لون المدنية دعوى 
طالبا رفع اسمه من الدليل» وقد أجابته الحكمة إل طلبه مقررة أن للشخص 
حق ملكية على اسمه با يمنع الإقتراء عليه أو استغلاله بدوت إرادته» إذا 
كان النشر أو الاستغلال ضارا بهء كما إن من حقه أن ينع التشر المطلق ولا 
سيما إذا كان النشر يودي إلى إحداث ردود فعل دينية وسياسية بالإشارة 
إليه بوصفه يهودياء الأمر الذئ قد يتعرضن معه للعدوان من جانب بعض 
الأفراد أو يسبب نفورا أو إضرارا بعمله ومصاه المائة ” 1) 


أما بعد ذلك ققد اخخذ القضاء القرنسي يؤسس أحكامه بشأن حماية الحق في 
الحياة الخاصة بالاستناد إلى ع/ .1382 من القانون المدني والتى تنص على أن 
كل فعل يترتب عليه ضرر للغير يلزم من تسبب في وقوعه بإصلاح هذا 
لا 

الضرر . 

وقد ظهرت عدة اثياهات في .التشريع الفرنسي لمعرفة الطبيعة القانونية 
للحق قُِ أللعياة الخاصِة أيرزها اتجاهانء أنهاه يرى أنه هن حقوق الملكية 
واتهاه يرى انه من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان! ©. 


897.9 1 عم نتملتهنآ. 896 1.ماع0 15 جهزا نجه الك نقلا عن د مبوح غليل ,يدر - مرجع سايق - 
صر 143 


أن علي للزعبي - مرببع ممابق- هامش 7!؟ ص .142. 
لأد. حسام الاهوتي- مرجع سايق - سرك 1. 


16 


الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


أما الاتجاه الأول والذي يقول يفكرة الملكية» قآن الإنسان يعد مالكا لهذا 
الحق وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليف معتمدين أن للانسان سق ملكية على 
جسدف حيث يملك الشخص حريته وحياته ولا يستطيع احد التصرف فيهاء 
بالتالى يكون للمالك الاستعمال والتصرف المطلق فى ملكه' ©. ويترتب 
على ذلك» أن من اعتدىي على حقه قله وقف هذا الاعتداء دون -حاجة إلى 
إثبات حدوث ضررء و يحق للشخص التصرف فى جسده أعتمانا على 
التصرف فى ملكيته( ©. 


ويبدو أن اللجوء إل هذه الفكرة ييرره أمران: 


أوهما : إن حق الملكية في نظرهم هو الأنموذح الأمثل الذي يخول صاحبه 
سلطات مطلقفق مس استعمال واستغلال وتصرقفه وألغ بدذورها 0 
إلى حق ألمرء على خصوصيته ضمانا لتحقيق حماية وسلطات كبيرة لصاحب 
الحق. 


وثانيهما: إن هذا التصوير من شانه أن يوقر حمآية واسعة للحى في الحياة 
الخاصة؛ بحيث أن من يقع الاعتداء على حياته الخاصة يكون بمقدوره أن 
يطرق باب القضاء دون حاجة لأن يثيت أن ضررا قد لقهء إعمالا لق 
الماك على ملك( ©. 


آما الاثهاه الآخرء فيرى أن الحق ف الحياة الخاصق من قبيل الحقوق 
اللصيقة بالشخصية» وهي" الحقوق التى تنصب على مقومات وعئاصر 
الشخصية» فى غتلف مظاهرها الطبيعية والمعنوية والفردية والاجتماعية» 
بحيث تعير عما للشخص من سلطات مختلقة واردة على المقومات وعلى 
[لأد. علي الزعبي- المرجع نفسه- سن143 

9 د. أمامه حبد لآ قايد- مرجع سايق- صن29-- 30 . 


(313, مسلوح بحو مرجم مايوه هن | إلى 
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القصيل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤولية 


تلك العناصر» بقصد ثتمية هذه الشخصية وحمايتها من اعتداء الغ.” 1 
فأساس الحماية القانونية ليست أحكام المسؤولية المدنية الى تتنطلب وقوع 
القمررء أو خطا الغيره لان الحماية تقررت للق وئيس للحرية أو الرخصةء 
فهو حق غير مائي» ولا يرتبط بالذمة المالية للشخصء وإنما يرتيط ارتياطا 
وثيقا بالكيان الشخصي للإنسان فبهذا يكن للشخص أن يلزم غيره باحترام 
حقه في الحياة الخاصة! 2. 


وباعتبار أن حرمة النياة الخاصة حقا شخصيا فيستطيع الشيخص الدفاع 
عن حياته الخاصة وطلب التعويض دون حاجة إلى إثياث الضررء أو إثبات 
خطا الغير الذي احدث الضررء باعتبار أن الحقوق الشخصية لا تحتاج إلى 
الإثبات لممايتها' “© فيكون لمن وقع تعد على خصوصياته بالتشرء اللجوء 
إل القضاء بمجرد الاعتداء مطالبا بوقف النشر أو منعه: كذلك يكون هذا 
البق من حيث المبدأ غير قابل للتصرف فيه وغير قايل للتتازل أو التركٌ 
ولكن هذا الميدأ ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الاستناءات كالرضا بالنشر 
صراحة أو ضمنا وهذا بدوره لا يعد تنازلا عن الق وإنما تنازلا عن ممارسة 
الحق لا عن الحمق نفسهء كذلك لا ينقضي هذا الحق بعدم الاستعمال فهر لا 
ينقاده! 4 

وقد قنن المشرع الفرنسي قي المادة (9) من القانون المدني الفرنسي وال 
تقرر أن للشخص الحق في احترام حياته الخاصة وان باستطاعته حماية هذا 
الحق يغض النظر عن مدى الضرر الذي ليقهء حيث تصت على أن ' لكل 
شخص حق في احترام حياته الخاصة؛ ويستطيع القضاةء دون المساس محق 


(لاد. ممتوح ير - للمرجع نقسه - من,274, 

6د حسام الافرقي-- مرجع سليق- صن,145. 
!د مددث عبد لأعال- مريع سليق- سند لللك. 
اد عمك حجلرّي- عريم ساق مرقخ: 67 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


المضرور في التعويضي: أن يأمروا باتخاذ كل الإجراءات» كالحراسة والحجز 
وأي إجراء آخر يكون من شانه منع أو وقف الاعتداء على ألغة الحياة 
الخاصة» وهذه الإجراءات يمكن أن يأمر بها قاضي الأمور الوقتية في حالة 
الاستعجال. 


أما المشرع الأردني فقد آضفى حماية الح في الحياة الخاصة في المادة (4) من 

قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته: حيث جاء فيها ' 
فارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليمات 
وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وثي إطار الحفاظ 
على الخريات والشوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة 
للآخرين وحرمتهاء كذلك جاء ف الفقرة (١)من‏ المادة (7) من ذات القانون 
أن آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل:- 


حياتهم الخاصة . 


وبهذا منع الصحف من التعرض للحياة الخاصة للمواطتين» كما نصت 
المادة( 48 ) من القاتون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على لكل من 
وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيبته أن 
يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويش عما يكون قل لحقه من ضرر. 


واضح من تصن المادة السابقة أنها م تخصى بالذكر الحق ق الحياة الخاصة. 

إنما تحدث عن الحقوق الملازمة الشخصية بصفة عامة» بالتالي قان هذه 
المأدة تصلح كأساس لكل الحقوق اللصيقة بشخصية الإثسان؛ ولكن مأ 
اللقعصود بالحقوق الملازمة للشخصية» أو اللصيقة يشخصية الإنسان؟ 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامى الموجب للمسؤولية 


يقصد بها تلك الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المادي والكيان المعنوي 

للؤئسانء أي أن يتمتع جسله بقدسيةء ومعصومية. بالتائي يحظر الاعتداء 
على جسم الإنسان بأية صورة: هذا بالنسية للشق الأول الكيان المادي» أما 
بالنسبة للكيان المعتويء» أو الأدبي للإنسان» فهو الحقاظ على شرق 
واعتبارف وأسراره؛ وصورته وكل ما يتعلق بالفكر والإتتاج الذهي» وتطبيقا 
لذلك يتمتع الإنان محقرق كثيرة كالحق في الخصوصية» والصورة. 
والشرف: والاعتبار” 1 


صحيح أن المشرع الأردني لم يعرف الحياة الخاصة لكنه أوضح في المادةز 
8 امن القانون المدني أن الحياة ألخاصة تدعل فى حماية الحقوق الملازمة 
للشخصية: واعترف بهذا الحق وات الاعتداء عليه يدخل ضمن النظرية 
العامة للحقوق الشخصية. 

وقد اعترق الدستور الأردني جرمة الحياة الخاصة؛ حيث نصت المادة( 7 ) 
من دسكور عام 52] و تعديلاته حنى عام 2011 على أن 

1 - الخرية الشخصية مصونة. 

2-كل اعتداء على لقوق واكتريات العامة أو حرمة الخياة الخاصة 
للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون . 

أما المادة (10) من الدستور الأردني فتصت علي: 

للمساكن حرمة قلا يجورٌ دخوها إلا في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية 
المنتصوص عليها فيه 


(0) انر د, عايد عبد للقتاج لايد - نشر صصور ضحايا الجريمة » للمسؤولية المدنية عن عرض مأدماة الضحايا في 
سفل الإعقام- دراسة مقلرنه الي القاتون المحيري والتانون الفرنسي- دار الكتب التقونية » مسر نسنة 2005- 


1 
حن 1ك 


2 


الفسل الأول: حالات للخحطأ الإعلامي الموجب للمسؤواية 
أخيرا لا بد من التساؤل التالي :ما أن الق في الحياة الخاصة من حقوق 


الشخصية فهل ينقضي هذا الحق بالوفاة أم أن النق في القصوصية يتتقل 
بالوقاة؟ 


هنالك اتجاهان ” ؟» الانهاه الأول يرى بان الحق في الخصوصية يسهي بوفاة 
صاحبهء كون هذا لمق من الحقوق اللصيقة بالشخصية» بالتالي لا يقبل 
الانتقال للورثة» فيموت صاحبه تتتهى شخصيته من الناحية القائونية 
وبالتالي ينقضي الحق؛ لكن بإمكان الورثة إذا ما تضرروأ من نشر 
خصوصيات المتوفىء أن يرفعوا دعوى لخمماية شرف واعتبار المورث؛ لذ 
حماية ختصوصتفء فلا يمكن الاستناد إلى فكرة امتداد شخصية المورث في 
شخص ورثتهف وني هذا ذهبت عحكمة النقض الفرنسية إل أن نشر كتاب عن 
الحالة الصحية للرئيس الراحل فرانسو ميتراتن بعد وفاته لا يمثل اعتداء على 
الحبياة المخاصة للرئيس حيث أن الحياة الخاصة تنقضي بوقاة صاحبها! © وأما 
الاتجاه الآخر” © يرى انتقال حي المنصوصية إلى الورثة» على اعتبار أن ميدآً 
عدم انتقال الحقوق اللصيقة بالشخصية عن طريق الوفاة لا يؤذ على 
إطلاقه. فالحق الأدبي بالرغم من انه من الحقوق الشخصية» إلا انه يتتقل 
بالوفاةق» وبالقياس قان الحق في المخصوصية ينتقل بالوفاةء كونه يهدف إل 
حناية الكيان المعنوي للإنسان أثناء حنياته: بالإضافة إلى أن ضرورات احترام 
الموتىء وذكراهم توجب حماية خصوصياتهم بعد الوفأة. 


اللقطر ل دعاد قايد مرجع مايق - س5 
(0ا مثيم ( بلاتققر ء أيثدون) نقكة عن د, لزعي - المربيع تاسة - صن 163 
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القميل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في الخصوصية 


إن حصر صور انتهاك الحق في النصوصية لا يمكن أن يغطي نطاق هذا 
الحق وذلك بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أخذ يفم أمامنا آقاقا 
واسعة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو في مجال تطور الالكثرونيات 
والبصريات والسمعيات» نما سهل الاعتذاء على خخصوصية الإنسان قلم 
يعد هتالك عاتق ضد الاطلاع على أدق التفاصيل واخص الخصوصيات» 
فصور أنتهاك هذا الحق في أزدياد مستمر نتيجة سوء الاستخدام لهذ! التطور 
التكنولوجي وال معلوماتي: لذأ سآتناول بعض الصور المهمة. 


أولا-صورة انتهاك الحق في الخصوصية المتعلقة بالبياة الأسرية: 


غاليا ما تكون الحيأة الأسرية محلا خصبا للأقاويلء سواء بنشر حديث عن 
الحياة الروجية قبل أو بعد الطلاق بين الزوجين: أو نشر سوء التفاهم بين 
رجل وزوجته والعلاقة يينهما ومدى سوء هذه العلاقة» ففي قرار نحكمة 
بداية جزاء عمان آلرمت فيه المدعى عليها يدقع مبلع (1666 ديئار و6635 
فلسا) مع الرسوع والمصاريف ويدل أتعاب محاماةء وذلك لقيام [حدى 
الصحفيات بنشر قصه صحفية على شكل رمورتاج صحفي في صحيفة 
أسبوعية تتعلق بعلاقة زوجية خاصة بين زوجين: وبينت قصة معاناة الزوجة 
مع زوجها المتزوج من أمرأة أخرى وله أولاد منهاء حيث تبين الصححيفة أن 
الزروج طلق زوجته الثانية وأعاد زوجته الأول وآولاده له» ونشرت 
الصحيفة صورة عن وثيقة الطلاق» إلا انه لم يئبت للمحكمة صحة وثيقة 
الطلاق المنشورة في الصحيفة وبالتالي يكون ما نشرته الصحيفة لا يحقق أي 
مصاحة اجتماعية ياغتباره خيرا غير صحيح ويمس حرمة الخياة الخناصة 


الفصل الأول: حالات الخط) الإحلامي للموجب للمسؤولية 


للآخرين» ويشكل, نشرها تعديا على مركز المدعي الاجتماعي ثما يجعل 
باه 1 4800 
المدعى عليهم ملزمين بتعويض المدعي ععمما لمق به من ضرر ‏ . 


كذلك ذهبت محكمة النقضص الفرنسية إل القول أن الفنانات مثل كل 
الأشخاص لمن الحق في احترام حياتهن الخاصة» والأمومة والحمل المسثتر 
احد هذه المظاهرء ولا يجوز نشره بدون إجازة صاحتة © 


ثاتيا-صورة اتتهاك الحق في الخصوصي المتعلقة بالحياة العاطقية: 


تعل النياة العاطفية من صور الخحياة الخخاصة والمساس يها مساس وأنتهاك 
للحق في النياة الخاصة للشخص.ء مهما كانت صفته في المجتمع أو في المكان 
الذي تمارس فيد فنشر الحياة العاطفية لشخص دون تصريم منه يشكل 
اعتداء على حياته إللقاصة. 


فقد قضي بأن الحياة العاطفية لفمَاة تعتير من أسرار -حياتها الخاصة سواء 
كانت العلاقة العاطفية حقيقية أو خيالية! © كذلك قضت الحاكم الفرنسية» 
بان النشر عن رجل بيلغ الثالثة والأريعين وتزوج هن فتاة تبلغ السابعة عشر 
من عمرها يعد مساسا بحيائه الخاصة» فلا يجوز ثيريرهء كونه يهدف للدعاية 


١‏ جهن 
عن الْرُواج . 


(لأقرار محكمة بدفية جزاء عمئن رقم 2000/1337 تاريخ 2001/2/8 عن: القاضي وليد كناكريه» دراسة حول 
عوقف للقضام الأردني من حرية للصعافة والإعلامء مقدمة إلى المجلس الأعلى للإعلام منة 200077 عصان؛ 

ص 93 1 

يط زوولا, 5/1/1983.81-19835:. 5ق نقلا عن د- محمد وأصيل- للحقوق الملازمة لتشخصية. 
درلسة مقارتةه دار الجاحظ للطباعة واأتشر : ط[ء دمشق1995: م300 

1976 سنس1 2 داعف نقد ل عع 1 نتن عن د صين قايد - مرجم سايق- من 468 

9 1980 لقال 9 رت دك 250 1) 3:15" قلا عت د حسين قايد - المرجع لشع اص 468 
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عور 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المعبؤو لد 


ثالنا-صورة اتنهاك الح فى الخصوصية المتعلقة بالحياة المهنية: 


لايد أن الالترام بأسرار المهئنة من ضيرورات أللياة الاجتماعية يسيب 
ارتماطها بالحقاظ على أسرار الأفراد وعلى المصلحة العامة» ويعثير المرء 
مؤتمنا على السرء فمن يطلع على أسرار الغير مجحكم مهنته سواء أكان طبيبا 
أو محاميا أو صاحب أي مهتة أخرى» أن يحافظ على الأسرار التي اطلع 
عليها وعدم إفشاتها! أ وبصفة عامة كل من في حوزئه معلومات سرية 
اؤتمن عليها بمقتضى وظيفته أو عمله أو مهنته» ولصاحبها مصلحة يقرها 
القانون في آلا تتقل هده المعلومات أو المستندات إلى خصمه' ©. 


أما الحياة الوظيقية للشخص. المهني فان الحانب العلنى من المهنة يعد عن 
قببل الحياة العامة كالقرارات الصاهرة بنقل كيار الموظفين؛ آما الجانئب غير 
العلى كسيرة الموظف داخل. الجهة التى يعمل بهاء .أو ما يجري معه من 
تحقيقات بسيب تقصيره في آداء عملهء قيعد من قييل الحياة الأناصة التى لا 
يجوز النشر عنها ( © 


كما ذهبت نحكمة النقضى الفرئسية إلى انه إدا كان من حي رب العمل 

فر أقبة عمائتة وملاحظتهم أثتاء وفت العمل» إلا أَنْ تصوير أشخاصهم أو 

تسسجيل كلامهم مهما كانت البواعث الداعية إليه» يعتير أعتداء على -حياتهم 
4 

.  ةصاخلا‎ 


[8! د.علي الزعبي- مرجع سليق- 187 

لكأو ممفوح بحر مرجع سَليقٌ- صل 25 

3 دحسين قاد- مرجع ستيق- ص 469. 

19 519.5:325:هلظ1992:االات.285.500131:20/11/1992) زقلا عن د مصد ولسل- مرجع سليق- 
صن 303. 


الفميل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


وارى أن التعميم في قول المحكمة مهما كانت البواعث - هو تعميم غير 
محق فوضع الكاميرات في الشركات مثلا لأراقبة أداء العمال في مكاتيهم هو 
آمر جائز إذا كان الهدف منه المراقية حفاظا على سير العمل ومدى انجاز 
العامل للإعمال الموكولة إليه» وكذلك وجود الكاميرات في الأسواق أو في 
محلات التسوق والتى تعمل على مدار الوقت لراقبة البضائع وسير العمل في 
السوقء لا يعتير اعتداء على خخصوصية العمال أو المتسوقين. 


رابعا- صورة انتهاك الحق فى الخنصوصية المتعلقة بالآراء السياسية: 


أتجه القضاء الفرتسي إلى أن الآراء السياسية اي يعتنقها الشخص ويقرها 
القانون؛ تعتبر من المخصوصيات التى لا يجوز نشرها” '“. 


والمقصود هنا آراء المواطن غير المعلتة بي الأحزاب السياسية القائمة والى 
تتنافس فيما بينها بغية كسب ثقة الجمهور والخصول على اكبر تأبيد من 
أقراد الشعب بهدف الوصول إلى الحكم أو حتى اقتسام السلطة» فيكقل 
القانون حماية تلك الأراء عن طريق سرية التصويت» قلا يجوز الكشف عنها 
بدون إذن ممن يعتنقهاء وبالتالي تعد مخالفة هذا الالتزام انتهاكا للحياة 
الخاصة للمواطن؛ وتطبيقا لذلك قضت الحاكم الفرنسية» بأنه يعتبر اعتداء 
على خصوصية الشخص» نشر صورته وهو يمسك ببطاقة التصويت 
الانتخابية بصورة تكشف عمن صوت له من الأحزامه أو إذا تضمن النشر 


إخراجا يغير من حقيقة وضعه في أثناء الاتتخابات 27. 


1 د.لسامة قايد- مرجع سايق- سر |/2. 
982.م,012 50 1961 مانت ,اأناة, 1951 .عمل 7 ,ووز تقلا عن د.مسود عبد اأرحمن مد مرجم 
سايق" - كس [ثه. 
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القصمل الأول: حالات لأخِطا الإعلامي الموجب المسؤولية 
المطلب الثاني: أنتهاك الحق في الصورة 


لقد أزدادت الأهمية فى إضقاء الحماية القانونية للحق في الصورة وذلك 
بعد اكتشاف كاميرات التصويرء والأجهزة ذات التقنية العاليةء وإتجاد 
اليراأمج التى من نخلالها يتم التلاعبه والتعديل والتركيب للصورة؛ فازدادت 
بالتالى الحاجة إلى حماية قانونية لهذا الحق من الاعتداء عليه ومن عبث 
العابثين» إلا أن حاجة الشعوب للإعلام فد تقتضى تضييق تطاق هذا الى 
تحقيقا للمصلحة العامة 


لذا ستحاول التعرف على معهوم الحق في الصورة وَالْتحييق» القانوتي لهذا 
الى وصور انتهاك هذا الى 


الفرع الأول: مفهوم الحق في الصورة 


تعتير الصورة اتعكاسا لشخصية الإئسات في مظهره المادي والمعنوي بإظهار 
مشاعرهء ورغياتة» وأحاسيسه:؛ فتعكس على وجهه ما نخقيهء وما ير به من 
أحداتث' أ فهي تحسيد لشخصية الإسان على الورق أو القماش 
و توهماء بوسائل مختلفة كالرسم والتصويرء أو التقشء أو ما شابه' 2 


فقد عرفها معجم لاروس القرنسي بأنها تمثيل شخص أو شيء بنقش أو 
تحت أو رسم أو صورة فوتوغرافية أو فيل 7 ©. 


[أ! د.علي للزعبي مربيم سايق- صرع176 

8 بيرك فارس حسون الجبوري- حقوق الشخصدية وحمايتها المدابة؛ دراسة مقارنة- دقر للكتب للقانوئية, مصرء 
دثر شتفت للنشر والبرمجيات؟؛ مسعرء صرع108 

.511 .م كفم , ماديا ممدريهنها الأءتلاقلا صن د.سترح محمد خبري هاشم النسامي-- للسئولية 
للمددية الالشئة عن الاعثداء على للحق في الصدورة (قي ظل تطور وسائل الاتساق لاحديثة)- دار النيضة العربية 
لاثم ء» مس9 


20 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإحلامي الموجب للمسؤولية 


وبرى كايزر (2566ههل) ”1 “أن الحق في الصورة هوأ الحق الذي يستطيع 
بكو حية الشخص صاحب الصورة أن يعترضي على تصويره بإحدى الطرق 
الفنية أو نشر صورته دون موافقته " 

لم يضع المشرخ الفرنسي أو المصري تعريمًا للحي في الصورة بل حدد 
صاحب الحق ف الصورة من تنشر صورتههء وعليه عرف الحق ق الصورة 
بانه حق الشخص بأن يعترض على تصويره دون إذن منه' ©. 

أما القضاء فى فرنسا فقد قرر أن للإنسان حقا على صورته يمحُوله 
الاعتراض على إنتاجها أو نشرها دون رضائه ولو لم يصيه ضرر جراء هدذأا 
القعلء فقد قررت محكمة السين المدنية أن أحق الإنسان في الاعتراض على 


اعترف القاتون المصرى بالحق في الصورة استنادا إلى فكرة الحقوق الملازمة 
الء.. و 4 


حيث نصت المادة(50) من القانون المدني المصري على لكل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حى من الخترق الملازمة لشخصيتهء أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر 


17 ؟ ييف عن ذ.مسيد واميل- مرجع سايق - سن 331. 
3د حسام الأعوال - عرجمع سايق - صن ا/. 
9 جم -1858-3 (15581 سندالة 1 رعصعة. ب ) .ناةن] نقلا عن د, محمود عيد الرحمن _مررجمع سايق 
ص( 3 وتاكينا لهذا لآمعني قشت محقكمة السبن الابننانية في حكم عديث لها بان* لكل شخصر التطط على صورنه 
وطى الاستسال الذي يجريه بالنسبة ليا” 
1981-1-7 110.2 اعه 14 تشاع الت ماءة.1.نار1 
#أد. جصسثر مصود الستريي ؛ وحسين شاكر هس - المسؤوتية المدنية عن الاعتداء على لأحق فى الصورة 


يواسطة الياتف المحمول - دار الثقافة للنشر وللتوزيع: ل[ استة 2010 م- ص70 
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الفصل الأول: حالات لأخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 

أما الفقه المصري ققد اعترف بهذا الحق واعتيره من الحقوق الشخصية» 
والى بدورها تهدف إلى حماية الشخصى في مواجهة هذا التطور يوسائل نشر 
الصورة: نتنصب الحماية على نشر الصورة وتقليدها بغض النظر عن 
الدافمء قالنشر يمنح الشخص الحق في وقف النشرء والتعويض عنه” " 
يمعتى انه يحور للمعتدى على صووته أن يطلب وقف الاعتداع. كما له حق 
لمطالبة بالتعويض دون حاجة لإثبات الضرر الذي أصاب كما لا يلزم 
بإئيات الخطاء فمجرد نشر الصورة دوت إذن الشخص أو دون علمه ينترض 
معه توافر الخطأا والضر: ”© 

أما القانون المدني الأردني فلم ينص صراحة على الحق في الصورق ولكنه 
أسس ذلك على مبدأ الحقوق الملازمة للإئسان الوارد في المادة (48) عن 
قائون رقم 43 لعام 1976 والمذكرة الإيضاحية بهذا الشأن» فيمكن 
الاعتراف بالحق في الصورة والذي يعتير من الحقوق الشخصية الى تنح 
حماية للمكيان المعنوي للإنسان7 ©. 


كذلك ورد ويشكل واضح وصريح النص على حماية الحق في الصورة في 
المادة( 26 ) من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 والتى تنص 
على لا يحق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو 
يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع منها دون إذن من تمثلهء ولا يسري هذا 
الحكم إذا كان تشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا آى كانت 
الصورة تتعلق يرجال رسميين أو أشخاص يتمتعون شهرة عامة أو سمحت 
السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم 
قرضى أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تذاوها إذا ترتب على ذلك 
لان . قبيلة رسلان حتظرية للحق- مطبعة جلمعة عطنطا2000- 2001م. صسن85ق. 


8 د, عسك حجازي -مربجم سايق -. س..178 
قن . جعقر محيود المغربي» وعسين لالساة - مرجع سابق- صر 1[ [- 2/. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي السوجب للمسؤولية 


مساس يشرف من قثله أو تعريض يكرامته أو سمعته أو وقاره أو عركزه 
الاجتماعي» على أن للشخص الذي تثله الصورة أن يأذن بنشرها في 
الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح ذلك 
الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتفاق يقضي يغير ذلك 
وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة الى عملت يها سواء 
بالرسم أو الحفر أو الدحت أو بأي وسيلة أخرى . 


الفرع الثاني: التكييف القانوني للحق في الصورة 
بعد هذا الاعتراف بالحى في الصورة» سواء من الفقه أو القضاء أو القانتون 
أصيح لزاما أن تعرف كيفية الحماية من اعتداء الصف ويتفس الوقت 
كيفية التوفيق بين حق الإنسان على صورته» وبين حرية الأعلاىه حيث 
ذهب بعض الققهاء إنى أن الحق في الصورة هر حق من حقوق الملكية 
وذهب آخرون إلى أنه حق من المتقوق الشخصية ” '. 


أولا-الحق فى الصورة حق ملكية. 


اتجه الفقه والقضاء إلى أن للق ف الصورة من حقوق اخلكية: فللانسان 
على صورئه حق ملكية: فالصورة تعتير جزء لا يتجزأ من الجسم قالشكل 
عيارة عن مجموعة من الأعضاء تتجمع مع بعضها البعض مكونة جسداء 
وبالتالي فان الصورة ما هي إلا تجميع لتلك الأعضاءء من هتا يمكن تشبيه 
الحق في الصورة يحق الملكية» وإذا كان من حق الشخص بيع صورته» أو 
وضعها في الإعلانات بمقابل مادي فهذا يعنى أن له حق ملكية عليها! © 


الأد, مدحث عبنلامل- مرجع سابق- صن 211. 
8 سام الأهواني- مرجع سابق- ص.,142 
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القصل الأوق- حالات للخطا الإعلامي الموجب للمسؤولد 


ومقتضى هذا التكييف فان للإنسان أن يمنع الغير من نشر صورته أو 
استخدام شكله حتى ولو لم يلحقه من جراء ذلك ضرر و تآيبدا لذلك جاء 
حكم محكمة جراس الابتدائية في 27 فبراير 1971» وسبقه حكم آخر 
محكمة السين التجارية في 26 فبراير 1963 يقضيان بأن ' لكل شخص على 
صورته وعلى استعماطا حى ملكية مطلقء ولا يملك غيره التصرف فيه بخير 


5 سٍّ .1 
هو أكضية 8 


ونرى مع من يرى أن هنالك خلط في اعتبار الحق في الصورة حق ملكية 
حيث يؤدى ذلك إلى الخلط بين صاحب الحق» ومحل هذا الحقء قاحق العيق 
الصورة شِيئًا خارجيا عن الشخص» فهي جنع من كباله بالتالي لا تكون 
عله لد 0 22 


كما إن القول بتماثل الحق في الصورة مع الحق في الملكية ينتهي إلى تيريده 
من فاعليته. إذ ليس للمالك أن ينع الغير من تصوير ملكه من الخارج 7 0 
ثانيا-الحق ف الصورة من مظاهر التيأة الخاصة. 

يذهب أثصار هذا الرأي إلى القول بآن إلحق 3 الصورة هو عنميرا من 
عتاصر السماة الخاصف كاساة العائلية والعاطفيق وتعل من أهم مظاهرهاء» 
وائه أكثر ارتياطا يها لأنه لا يمكن تصور أخذ صورة لشخص دون وجه 
لذا فان المساسسن يبهذا الحق هو ماس مخصوصية هذ! الشخصص. ويضيف 
أتصار هذا الراي أن التقاط الصورة يعنى حل جوّع من ذات الإتنسان» 


للقلا عن د ألم محمد أريد - الحماية الجتاتية احق الإنسان في صورته مكتبة الآلات الحديثة: أسيوط ص33 
9د جعقر المغربي ٠‏ وحسين الساق.- مرجع سليق- حن74- 75. 

79 قلا عن د. ادشام فريد - عرجع سابق - اص 34+ 35 

#أد. مدمود هيد لأرحين مسد- مرجع سلبق- م237 
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انفصل الآول: خالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


لوجود ترابط وثيق بين ألفة الشخص وصورته' أ" وفي ذلك يقول الأستاذ 
كايزر أن اق فى الصورة يستهدف دائما حماية الحياة الخاصةء ئيس فقط اذا 
تعلقت الصورة بهذه الحياة: وإنما أيضا في الحالة التى ترسم الصورة فيها 
ملامح الشخصء نظرا لان هذه الملامح هي الى تكشف عن شخصية 
لقنا 


وقد صدر عن الققماء الفرنسي أحكاما تشيز إلى أن الى في الصورة هو 
مظهر من مظاهر الخصوصية؛ حيث قررت محكمة (نانتير) الفرنسية أن نشر 
صور التقطت في أماكن مفتوحة للعامة دون علم الأشخاص ال عنيين 
بواسطة آلَةَ تصوير عن بعد هو قعل مغلوط» مما يعزز وجود مساس يانياة 
الخاصة” ©» وق قرار آخر يؤكد القضاء الفرنسي أن ' التقاط صور لأحد 
الأشخاص في فتدقه ناص حون الحصول على إذنه الصريح والواضح 
يعتير مساسا محياته الخاصة ” ©. 


مح ذلك انتقد هذا الرآي تأسيسا على أن الحق في الصورة هو حق 
الشخص فى الاعتراض على التقاط صورتهء وتشرها دون إذنهء وكذلك 
يكون الاعتداء عليه سواء آأكان المعتدى عليه فى ألياة الخاصة أو العلتيةء أما 
الحق في الخصوصية فيكون المساس به في نطاق الحياة الخاصة للشخصى» 


وهذا لا يكون إلا عند انتهاء الخياة العامة لهذا الشخص © 


(!) يبرك الجيوري- مرجع سايق- ص 121-.122. 

9 تقلا عن د. محمود عيد الرحمن محمد -المرجع نفسه- 231. 

3) ااظر قرار المحكمة(31 تموز 1997: ليجييرس 1997لرقم 147- 1- 5:4 ]) نقلا عن د جعقر المنربي: 
وحسين الساقف- مرجع سليق- عر 

#اراجع قرار محكمة بلريس الابتدائية(8 كنتون أول ؛: 1986 : ذالوز 1987 مئخص الأحكام 138) د جعثر 
المغربي ٠‏ وحسين لأسف المرجع نفس هر / /. 

لان مصام الاهرتي مرجع سابق- سن. 789 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 
ثالعا-- للق 2 الصورة حق مستقل» وعتصر من عتاصر أسحيأة الشخاصة 


ذهب قريق من الققهاء إلى القول بأن الحق في الصورة له مظهران» فقد 
يكون مظهرا من مظاهر المق في لحيأة الخاصة عندما تتعلق الصورة بالخحياة 
الخاصة للإنسان» كأتياة الزوجية أو العاطفية: فلو التقطت صورة وكانت 
هذه الصورة تمثل مشهدا كياة عاطفية لأحد الأشخاصء فان التقاطها أو 
نشرها نون إذن من صاحيها يشكل انتهاكا حق الشخص ق خصوصيتة 
والذي يشكل أساس عدم المشروعية 21. 

وقد يكون اق في الصورة حقا مستقلاء إذا تعلقت الصورة بالحياة العامة 
للشخص» ذلك لأنه من الممكن أن يتحقق الاعتداء على الحق في الصورة 
أثناء ممارسة الشخص للحياة العامة ودونما مساس يحقه في حياته الخخاصة» 
وله حق في أن يعترض على نشر صورته حتى لو لم يشكل اعتداء على 
خصو صريته 

وهنا ما ذهبت إليه محكمة جنح باريس فى فضية تتلشخص بأن فتاة عارية 
الصدر كانت تتناول غداءها مع أصدتائها على شاطئع 2م150 كستدة" 
في ضواحي باريسء» قام أحد الصحفبين بالتقاط صورة ها وتم نشرها قي 
جريدة86:75655" الأسبوعية. رأت الفتاة الصورة» فأقامت دعوى على 
الجريدة مدعية بأن هذا اعتداء على خصوصيتهاء فلم تجد المحكمة أن هذا 
الأمر يشكل اعتداء على خصرصيتهاء لان التقاط الصورة قد تم في مكان 
عاف مما دعا المحكمة إل رد الدعوى- لذا يري الأستاذ لندون أنه كان من 


لك أنظر: د. عمد حجازي مرجم سابق- س177- 178 
اد بعموت حيد ار من- مرجم سايق - وس نانك 
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لافصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوئية 


الأفضل للفتاة لو أقامت دعواها على أساس أن التقاط صورة ها دون 
موافقتهاء يشكل مساسا بالحق في الصورة” !). 


ونحن من جائينا نتفق مع أن الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة:» فغاليا ما 
يكون المساس باحق في الصورة ماس بالحياة الخاصة للشخص» فإنا لل 
تكن كذلك. فلا يمنع من اعتبار التقاط الصورة ونشرها دون إِذْن صاحهاء 
مساس بالحق قي الصورة. 


الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في الصورة 


بينا آنقا عند التعرض لفهوم الحق في الصورة أن المشرع أعطى صاحب 
الصورة الحق في الاعتراض على التقاط صورته أى نشرهاء فلا نجوز بأى 
حال من الأحوال نشر صورة إنسان واستغلاها صحنياء أو تبارياً أو 
لأغراقى أخرى إلا برصاهء أو لاعتبارات المصلحة العامة أو ما يبرره اق 
في الإعلام في نشر صور الشخصيات العامة؛ وإذا كان هذا الح قد ثيت لمن 
تلتقط صورئف أو لمن تنشر صورئهء فمن الأولى كذلك ثبوت هذا الحق من 
حرق صوورته الأصلية أو يتم التلاعب بها. 


أولا-التقاط الصورة دون موافقة صاحبها(عدم مشروعية إنتاج الصورة). 


الأصل أن يتم التقاط الصورة بموافقة ورضا صلحب الصورة؛ وعكس ذلك 
الاعتراض وطلب الحماية القانونية؛ والأمر سواء من حيث التقاط الصورة 


((أعشار إثيف بيرك الجيوري- مرجع سايق- عن123. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤوزية 
بالكاميراء أو عر طريق الرسمء أو يعمل جسم للشخص» أو بو اسطة 


أحدث الأجهر” 0 
وقد قررت محكمة التمييز الفرنسية بأنه ' يحظر التقاط صور لأي شخص من 
دون الحصول على إذن مسيق من الشخص المخول بمنحة” 6. 


لكن بالمقابل» يجوز أن يتنازل الشخص عن حقه ويسمح للغير بأن يلتقط 
صورتهء ويمكن أن يكون تتازله صريحا أو ضمنياء بشرط آلا يتعارفيى ذلك 
مح النظام العام أو الأداب» وقد يعهم من تعابير الصووة ' 3 


إن عملية إنتاج صورة دون إذن من صاحبها يمس بح الإنسان في حياته 
الخاصة إذا كان التصوير فق مكان خاص أو يمس بالحق في الطماأنيتة إذا كان 
التصوير في مكان عامء وهذا بدوره يتيتح معاقية المصور الذى يريك حياة 
الناس في الأماكن العامة» فهو بقعله يريك الطمأنيتة التى يمق للأشخاص 
اله |( 4, 


ثانيا نشر الصورة دون مو افقّة صاحبهازعدم مشروضية لشمر الصورة). 


قل يتئازل الشخص عن حقه بالإذن بالتقاط صورته» ولكنه بنفس الوقت 
لا يرضمى بنشر هذه الصورة؛ فمن الواجب الحصول على رضا صاحب 
الصورة بنشرهاء فإذا ما حصل مثل ذلك» عد عملا غير مشروع: بالتالي 
يحق لصاحب الصورة طلب الحماية القانوتية. 


7 أبيرك الجيوري- مرجع سايق- ص,125. 

51317081 13 أمرؤ0 71 1999 1998-5 عن ,لات كن تقلا عن الأستاد اثدريه يرتران والمحاسي 
درنقولا فوش مرجع سايق- صري4ك] 1. 

3 مصاع الأفرقي- مرجم سبق - م إزات. 

59 نر ٠‏ الأستاذ اندريه برتران ولمحامي الدكتور تقولا فتوش- المرجع تنسه- 204 وما يعدها 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي للموجب للمسؤولية 

وقد وصغت محكمة السين المدنية في حيتيات حكمها في قضية © © أا12 
لأعصصمن) أن اعتراض الشخصن على نشر صورته هو حى مطلقء كذلك 
أشارت محكمة استئتاف بارس ف 5 يوليو 1887 إلى أن " حق كل شخص 
في منع عرض صورته تحت أي شكل لا يكن إنكاره' 

كذلك جاء بقرار لقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة السين الابتدائية أصذره 
في 11 أكتوبر 1960 أن الشخص سيد صورته وما يجري عليها من 
يجري عليها من استعمال حق مانع؛ فيحظر نشرها دون موافقته” أ). 


والتشر قد يكون عن طريق الصصحف؛ أو الكتب» أو طيعها على اللابسء. 
أو استخدامها بالإعلانات التجارية؛ بمعنى أن تكون ف متناول الغير( © 


با مقابل» هتاك حالات يجوز فيها نشر صور الأشخاص دون إذن متهم 
وهذا مأ نصت عليه ألادة (26) من قانون حماية ححق المؤلف رقم 22 لسئة 
2 الا مق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره 
أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع منها دون إذن من تمثله» ولا يسري 
هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم عناسية حوادث وقعت علنا أو كانت 
الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامةء أو 
سمحث السلطات العامة ينشرها خدمة للصالح العامء ويشترط في جميع 
الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداوها إذآ ترئب 
على ذلك مساس بشرف من تكله أو تعريض يكرامته أو سمعته أو وقاره أو 
مركزه الاجتماعي»؛ على أن للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في 
( روا 28 ,2 , لئطة ..., ماتوعة كنا وملست 18 كلش عع جا ,2 ممتطز , بمستاععامم صا عمسضهتا 1 
؟ به 32ا ال لماطة , ع0 _أمعممةك عاكعمن عمعتط 


نفلا حن عشدام قريد مر.جع ساق صر 259 
#أييرق لأجبوري- مرجم سبق - ص(130- 131). 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 


الصحف وامجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك 
الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتقاق يقضي بغير ذلك 
وتسرى هذه الأحكام على الصور 5 كانت الطريقة الى عملت بها سواء 
بالرسم أو النئحت أو بأي وسيلة أخرى . 


ثالثا- وير الصورة وتغيير مضموثها( تشويه شخصية الإتسان ) 


إن اخطر صور المساس بالحق في الصورة هو العمل على تغيير ملاح 
الرنان بما يخالف الحقيقة: فإذا كان مجرد التقاط الصورة» أو نشرها يعد 
مساسا بهذا الى فان التشر الذي يتم بعد إضافة التعديلات على الصورة 
حيث يظهر الإنسان فيها بوضع غير الذي هو فيه لمو من اشد صور المساس 
يحق الإنسان في صورته” 2 


والتعديل على الصورة قد يكون بالإضافة أو الدمج مع صورة أخرى. أو 
الحذقف وقل يكون بإرفاق تعليق عن شانه تشويه شخصية صاحب الصورة. 
أما ما فضت يه محكمة بداية جزاء عمان بان ' القيام بنشر صورة المشتكية 
أثناء جلوسها مع صديقتها في كوي شوب وبدون إذنها وهي تمسك 
٠‏ الصورة مسرم أخرى وينفس العدد ويتعليق / قتائان وتارجملة من طقوس 
عمان الليلية © مما أدى إلى الإساءة للمشتكية وتعريضها وآهلها إلى انثقاد 
الآخرين مجعل فعل الكاتب مخالف لإحكام اخواد (4» 7 ) من قاتون 
المطبوعات واليه "423 فائه لاا يعتير تغيبرا في مضمون الصورة وققا كا 
سبق وإنما إضافة شبيء إلى الصورة يؤدي إلى المساس بصاحيها. 


أن جعار للمغربي ١‏ وحسين لعساقف- مرجم سنايق-- سس 81, 
3 قرار رقم2003/1389 صلاى عن مدكمة بدايةٌ جزاء عدان أيدته مدكمة استاف عمان- عن القاضي وأيد 
كنائريه- مرجم سايق صر,3 
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الفقصل الأول: حالات الخطأا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


أما ما عرض على محكمة السين في 3 فبراير(شياط) 1960 والذي آوقعت 
فيه الحكمة اللتزاء على احد ناشري الصحف لأنه تشر فى احد العناوين 
الكبيرة إشارة إل فقصية دعارة كانت ما تزال معروضة على القضاء» وقد 
أرفق بمقاله صورة لإحدى السيدات وهو الأمر الذي حمل على الاعتقاد -- 
على غير الحقيقة- بان صاحبة الصورة الحقيقية كانت من بين المتهمات في 
القضية المذكورة يشكل تشويها لشخصية صاحب الصورة بإرفاق الصورة في 
مقاله” 1). 

وقد يكون تشويها يمس الصورة سواء كانت الصورة ساكنة» أم متحركة 
وقد يكون املاس مجعل الصورة الاكنة متحركةء أو يجعل الصورة 
ا متحركة ساكته حيث لا تعير عن حقيقة الوضع الذي كانت عليه الصورة 
عند التقاطها ( © 


(()3 فيراير (شباط) 1950 داتلوز 1960- 73 ثقلا عن ديممدوح بعر مرجع سابق- صن 244 
19د جعقر لإمشربيء وسين لأساف مرجع سايق- صر, 934 
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القصيل الأول: حالات للخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 
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الفصل الأول: حالإت الخطًا الإعلامي العوجب لأمسؤولية 


النشر 

قُْ هذا ا مبحث. سأتناول انتهاك الى قُِ السمعة كمطلب آأول» والتعسف» 
قي استخدام حق النشر كميحثت ثان. 

المطلب الأول: انتهاك الحق في السمعة 
من أهم الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان هو الحق في السمعةء لذتك 
ازدياد التطور ني وسائل الإعلام: ازدادت الأخطار الى تميط بهذا الحق نما 
أدى إلى السعي لحمايته ما قد يدنسه ” 61. 
لذا حري بنا أن نتعرف على ماهية هذا ا مق من حيث المفهوم والعناصر 
وستتتاوله ف قَرِع أول»: والطبيعة العانونية كمرح ثان» وصور نهاك هذا 
الحق كفرع ثالث. 

الفرع الأول: ماهية الحق في السمعة 
وعناصره على التفصيل التالي : 
أولا-مفهوم الحق في السمعة. 
بالرغم من أهمية الحق في السمعة فهو كتيره من الحقوق الملازمة 
للشخصية» ل يورك يا المشرع تعريقاء إلا أن القفقهام تناولوأ تعر يثية وفقا 
للمعيارينء المعيار الشخصي وا معيار الموضوعي فوفقا للمعيار الشخصي 
(لأد. محمد واصل- مرجع سايق- صس357. 
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القميل الأول: حالات الخطا الإعلامي للموجب السوولية 


يعرف الحق في السمعة أو ما يشار إليه أحيانا باسم الحق في الشرف» أو اق 
ق الشرف والاعتبار أنه ' شعور كل شخص يكرامته الشخصيةء وإحساسه 
1١ 1 :‏ 
بأنه يستحق من أفراد امجتمع معاملة واحتراما متففين مع هذا الشعور"” ١‏ 


ويعرف الشرف بأنه '" مجموع القيم المعنوية الي يخلعها الشخص على 
27 


نتنسةك 


أما وفقا للمعيار الموضوعي ققد عرقه جانب من الفقه بأتهالمكانة أي يحتلها 
كل شخصن في الجتم وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو 
الذي يتفق مع هته الكانةء أي أن يعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما 
مكانته الاستماصة "80 


وعرقه جانب آخر بأنه ' مجموعة الميزات أو المكتاأت الت يستملها القرد من 

منزلته الى بلغها بين جماعة من الئاس ينمي إليهاء كأقراد أسرته وجراته 
وزملاء مهتته» أو جمهوره إذا كان نجما من نجوم الأدب والفن أو الرياضة أو 
السياسة *” 4 


فالقيمة مؤضوع الحماية محختلفة» قتراها وفقا للمعيار الشمخبي» حمابية 
الشعور الشخصي للمدذعي و إمحساسة الداخلي بالكرامة والشرف» 2 حين 
نجدها وذتا تللمععار الملوضوعىي حهاية ذمة الشخصص المعتوية المستمدة من 
تضرفاته وتأثيره على غيره هن أفراد الجتمع الذي يعيش فيه' 

لأأد محمد تاجي ياقرت- فكرة دق في السدعة- منشاًة المعارق بالإسككائرية- نون سلة لشره عن 18. 
الان. محمد وتصل- مرجع سابق- سن358. 


لأد. محمود تجيب حسني- جزائم الاحتداء على الأشخاص- دار لأنيضة لاعربية ؛ ستة 1978: صى497, 


لاد ماد حجازي- عرسم سايق- حريقة 1 . 
79 عبد الرحمن محمد خاف - للحماية الجثانية للحي في الشرف والاعثيار .-_دراسة تحليلية تنصيلية دار الديضة 
#عردية للعاغر::» ط] لسدة 199:2 : صريؤية 
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الفصل الأول: حالات لاخطا الإعلامي الموجي !لمسؤوئية 


أما من حيث المفهوم الضيق» فعرفه القاضي يارك في حكم له سنة 1840 
شائها أن تدعو إل كراهيته» واحتقاره. أو الهزء به ق نظر الأخرين» أو 
تسبب تفورهم منهء أو تجنبهم لهء أو تحاشيهم إياه ” 1. 


أما من ححيث المفهوم الواسع قعرف بأنه حق الشخص في آلا تذاع عته 
أمور من شانها أن تدعو إلى إنقاص ما يتمتع به في نظر الآخرين من تقديرء 
واحترا أو حسن ظن أو ثقةء أو تثير ضضده مشاعر: أو آراء معادية» غخجلة 
مشينة أو غير مرضية 7 © 

ويعرف بأنه " مجموعة ألقيم اللصيقة بالذات البشرية التى تؤدي إلى 
الإحساس بالكرامة الإنسانية» ومجموعة المزايا الغمرورية لكل شخص الت 
تكفل له الاحترام في الوسط الذي يعيش في 7 8 


ونحن من جانبتا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد واصل في تعريفه للحق 
في السمعة» ذلك أن هذا المفهوم فيه جمع للمعيارين الشخصي -جموعة 
القيم اللصيقة بالذات البشرية- والمعيار الموضوعي- مجموعة المزايا التي 
تكفل له الاحترام آي المكانة الاجتماعية- كذلك أضاف عتصر المكان بحيث 
أن القيم والتقاليد السائدة في جتمع ما تختلف عن القيم والتقاليد السائدة 


مجتمع آخر. 


(النظر د, محمد يققوت_العريجع تفسه صن 20 : 24. 
الأمشار إنيه في مؤلفه د.حبد الرحمن خلف مرجع سفيقمي ص,3. 98 3بم,1934 بتعةيكاءه؟ مرتنوهدلد5 


آثان, محمد ولصيل- مرجع سايق من339. 
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ور 


الفصل الأول حالات الخطأ الإصلامي العوجب المسوو لد 


السمعة عبارة عن قيمة مركبةء تعدد عنأصرها بتعدد أوعه جدارة 
الشخص بالاحترا قترتهن بالعديد من الصفات التي يكن تقسيمها إلى 
يجموعتين أولاهما صفات قطرية تنبع عن الشرقه أو الكرامة فتتحدد قدرته 
على أداء واجباته العامة» فيدرج نحت ما يسمى بالشرفه تأسيسا على انه 
يضم قيما موضوعية لا تتغير بتغير الأشخاصرء أما ثانيهماء فصقات مكتسبة 
ترتبط بالاعتبار الاجتماعي أو المتزلة الاجتماعية» قتحدد قدرته على أذاء 
واجباته المفروضة عليه تتيجة علاقته بالآخرينء فيدرج تحت ما يسمى 
بالاعتبار لأنه مجمع قيما ذاتية تختلف من شخص لأخر» لذا تقسم العناصر 
الكونة للسمعة إلى عنصرين هما الشرف والاعمار” ). 


|-الشرف 


يعرف الشرف بأنه مجموعة الشروط التى يتوقف عليها المركز الأدبي للفرد» 
أو أنها العاطفة المركوزة داخل الشخص بحيث منحه احتراما لنفسه يشعوره 
بأنه أدى ما عليه من واجب» كالصدق والأمانة والشجاعة» فإذا هوجم 
الإنسان في استقامته» فهذا خدش لشرفه فالشرف عثل الصفات العامة الى 
تكون في مجموعها كرامة الإنسان واحترامه' 2» بالتالي الصحفي الذي يقوم 
بالمساس بإحدى هذه الصفات» يتحقق به الاعتداء بغضن النظر عما إذا كان 


المعتدى عليه شخصية عامة أو شسخصن عادي! ©. 


7ن عيد الرحمن خلف- مرجم سايقم ص53 

3د خائد مصنطفى فهمي - المسؤوتبة المدنية للضي عن أعدقه الصضية- دثر للجلمعة الجديدة للنشر- 
لستة 03)(الك؛ ساك 

3)د. عمد حجتزي- مرجم سفيق- اعن193. 
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القصل الأول حالات الخطأ الإعلامى الموجب المسؤولية 


فلكل إنسان الحى في أن يطلب من الغير أن يجترم كرامته الأدبية» والصغات 
النى يتكون منها هذا الجانب»ء قلا تنآثر بظروق صاحبهاء أو يرأي الآخرين 
قيهاء فيستوي أن يكون صاحب الحق شريفا أو خارجا على القانون؛ صغيرا 
أم طاعنا قي السنء فلا يشترط أن يكون الفرد متصمًا بالفضيلة» أو شاعرا 
بأداء واجبه حتى يثبت له الحق فى الشرق! 1). 


ب-الاعتبار 


أما الاعتبار فيتكون من المزايا والصفات التي يتمتع بها الفرده محيث يقبل 

الأخرون على احترامه فى وطنه أو فى مجتمعهء وتتضمن الحدارة والكفاءة 
المهنية» حسن المعاشرة؛ أو الإخلاص الديني واحترام الاتفاقات الااجتماعية 
يحسب النظم الاجتماعية! 5. 


فالاعتبار فكرة نسبية تختلف باخعتلاف المركز الاجتماعي لكل قرى قما 
يعترف به لقاض أو وزبر أو لطبيب يختلف كليا عن الاعتبار المعترف به لفرد 
ينتمي إلى عصابة أو إلى عمل غير شرعي للحصول على المال» فما يكون 
ماسا باعتبار شخصص ماء لا يعتبر كذلك بالنسبة لشخص أخمر في ذات 
الجتمع 7 © 

وقد يكون الاعتيار خاصا يتكون من جميع العناصر والتى موجيها تمنح 
الصلاحية للشخص لأداء واجباته المرتبطة محياته الخاصةء كالاعتبار العائلي 
للشخصء ويتحقق الاعتداء عليه بأية وسيلة يكون من شانها ان تثير الشك 
حول توافر هذه الصلاحيةء أو تنكر عليه بعض الصفات الى تؤهله لذلك 
بشكل محط من قدره في نظر الآخرينء وقد يكون مهنيا كمجموعة القيم 


اد محمد واصا- برجع سليق- ص 1قية. 
وماد لهمي مرجع سايق -- صبئنادت ‏ 
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الفصل الأول؛ حالات الخطأا الإعلامي الموجب المسؤولية 


الأدبية الى مجوزها الفرد في نشاطه المهنيء فكل عهنة مختلقة عن الأخرى 
حاجة إلى صفات أدبيةء وفنية» أو علمية تتوفر فيمن بمارسهاء فالتجارة 
تفترض فيمن عارسها أن يكون أميناء نشيطا في ممارسة أعماله» حريصا على 
وفاء التزاماته» بيتما تتطلب مهنة الطب حصول مزاوها على الحد الأدنى 
من العلم ولقيرة والاخلاص والأمانق وقد يكون اعتيارا سياسيا وهو 
الحصلة الى تكون نتيجة صفغاته: وأخبلاقه وتصرفائه في جال ممارسته -كياته 
السياسيق كالإخلاص للوطن والبادئ» أو البرتامج السياسي المعلن عته» أو 
الصدق مع الجماهيرء والانتماء للأحزاب المعترف بها( 21. 
المرع الثاني : الطبيعة القانوئية تلحق قي السمعة 


م يقرر القانون الغرنسي حماية للحق في السمعة صراحة كما قعل بالنسبه 
اللحى في احترام الحياة الخاصةء وذلك كما ورد قٌّ المادة التأسعة من القانون 
للدئي الفرنسي التي قالت باحق في احترام آلغة الحياة الخاصة 7 © 

.وبالتالى في حالة وقوع اعتداء على. الحق في السمعة لن يكون مام المضرور 
إل* المطالية بالتعويضس.س دوت اتخاذ أية إجراعات وقاثية. 


أما الشرع المصري فقد حمى الح في الشرفه والاعتبار» حيث يجوز من 
اعتّدي على شرفه أو اعتباره أن يلجأ إل القضاءء وذلك استنادا إلى المادة 
(50) من القانون المدني المصري الى تقضي بان لكل من وقع عليه اعتداء 
غير مشروع في حق من اللكقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا 
الاعتداء مع التعويضى عما يكون قد لحقه من ضررء وما ورد في المذكرة 
الإيضاحية مخصوص نص المادة (50) والتى جاء فيها إن المشرع قد حمى 


لل اتظر درعيد اأزحمن خلق- مرجع سايق ص57 وما بعنها, 
أثاد. خالد فيمي- مرجع سابق- من296, 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 

الشخص. ضد الآخرين إذا تعدى على أى حىّ من القوق الملازمة 
للشخصيةء كحقه في حريته. وسلامة جسمة؛ وسمعته الأدبية؛ عجرمك 
موطته: وهذا اعتراقف من المشرع بالق في السمعة كاحد الحقوق الملازمة 
العم ”11 

أما المادة( 178 ) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 
2002 قث معت عرض أو تداول الصورة 5 الخاللات السموح شهأ 


بالتقاط الصورة دون إذن من صاحبهاء وذلك إذا ترئب على العرضص 
والتشر مساسا بشرف من تثله أو بسمعته أو وقاره. 


أضفى القائون الأردني حماية للحق في المعة شانه شان الى في الحياة 
الخاصة أو الحق في الصورة» حيث يعتير من الحقوق الملازمة للشخصية؛ فقد 
نصت المادة (48) من القانون المدني الأردني على انه ' لكل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حى من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف 
هذا الاعتذاء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وجاء في المذكرة 
الإيضاحية بيان هذه الحقوق التى حماها المشرع كالحرية الشخصية؛ أو سلامة 
المسمء أو السمعة الأدبية أو غير ذلك” 6. 


كذلك فقد أجازت امادة (267 ) من ذات القانون التعويض عن الضرر 


الأدي” حلت قشت بأنه 


لل أن, خاد فيس - شبرعم نسد- سن اضة. 

(2) المذكرات الإبضاحية ثثقانون لامدني الأردني سنة 200000 اعداد للمكتب القتي لثقاية الحامين عمان؛ مطيعة 
التوفيق» الجزء الأول ص 69 

3 إتتر اثرأي في اعسر الحاضر على وجوب للتعريض عن الضرر الأدبي بوجه عامه بعد أن زال عا خامر 
الأزهان من عوامل الترحد في هذا السددوقد عمدت بعض التفنينلت للقديسة؛ كللتقنين الهوئندي+ وغالبية كبيرة من 
التفنينات: للحديثة إلى إقرار هذا الحكم في تصموصس تشريع.وقد بلغ من لدر هذه اتنزعة أن أورد المشرع للفرنسي 
والانطائي بحض أمثئة تطييقية قي هذا اقشآن فنص في أثمادة 85 حلى ما يلي'يجوز القلضي يوجه خاص, أن بحكم 
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لأفصل الأول: حالات الخطأ الإحعلامي الموجب تامسؤواد 


1- تناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في 
حريته أو فى عرضه أو قي شرف أو فى سمعته أو ف مركزه الاجتماعي 
أو قي اعتباره الماليى مجبعل المعتدي مسؤولا عن الشممان. 


2- ويمجور أن يقضى بالضمات للأزواج وللأكريين من الأسرة عما 
يصييهم من ضرر أدبي يسبب موت المصاب. 


3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إل الغير إلآ إذا تحددت قيمته 
بمقتضى أتفاق أو حكم قضائي نهائي” '2. 

أما المادة (26) من قاتون حق الؤلف رقم (22) لسنة 1992 فقد أكذث 
كذلك على حهاية الحق في السمعة والشرف» وذلك منع عرض أو نشر أو 
توزيع أي صورة أو تداوها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو 
تعرض كرامته أو وقاره أو مركزء الاجتماعي لأي مساس” ©. 
نلاحظ أن المشرع الأردني أصقى حماية قائقة لهذا الحق لما له من تأثير على 
علاقات الأشخاص بيغضهم البعضء» ولكثرة الاعتداءات على سمعة 
الأشخاص من وسائل الإعلام» ولجوء الصحفه وامجلات والوسائل 
الإعلامية الحديتة إلى إثارة الفضائح؛ ونشر الأخبار الى تقر يأفراد المجتمع 
من إجل زيادة المبيعات ألتى بالتالي تؤدي إلى زيادة الأرباح. 


يتعويض المضررر عما يصببة من ضرر في جسمه أو مساس بشرقه أو سمعته أو سمعة حائلتد أو حريته 
الشنسية أو الكهاك حرمة مسكته أو حرمة سر يعرسص عليه وله كذلك أن يحكم للأقارب والأصيار والأزواج 
بالتعويض عما يصبيهم من ألم عند موت لأمضرور,انظر المذكرات الإيضاحية للقانون للمدني الأردشي - برجع 
سايق -- صن 09 . ئ 

('! يعابئها الدانة 22 من الفقون للمدتي المسري حيث أجازت للتعريض عن الضرر الأدبي بتوأها " يثسل 
التعويضرء لالشرر الأنبي أيضاء ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن يتتقل إلى للنير: إلا إذا تحدد بمقتضى فلق؛ أو 
طالب النلئن به أدلم القضاء: ومع ذلك لا يجوز العكم يتعويض إلا للازواج والأقارب إلى للدرجة الثائية عما بصيبيم 
من للم من جراعم موت للمسباب ". 

3 ؟ رابع ادكه 26 من قانون عق المؤلف رقم 22 لسنة 19092 


َك 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 
وبعد بيان الحماية القأنونية لهذا الحقء بثور التساول الثالي: 
من هم الأشخاص الذين لهم الحق في السمعة؟ 
أولا-الشخص الطبيعي. 
إن الشخص الطبيعي هو صاحب الحق في السمعة كأصل عام-بغض التظر 


عن سنهء وإدراكه» و مذى جدارته بالاحتراف أو كونه قاصر أو غاتب أو 
مجرم - فهو يثبت لكل إنسان مجرد انه إنسانء يغض النظر عن ظروفه 
الشخصية, وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء في مصر وفر:ف]210 
قيثبت هذا للمجرم الذي احترف الإجرام وللعاهرة ألتى احترفت الدعارة: 
وللشخص المحجور عليه أو الغائب. 


فجوهر الح في الشرف والاعتبار متوقف على مجرد صلاحية الفرد لأداء 
الوظيفة الاجتماعية» وهذه الصلاحية مفترضمة في كل شخص.: فالمشرع عند 
حمايته لهذا الحق لم يضع في اعتباره مدى تقدير الجي عليه للضرر المحتمل 
الناتح عن الاعتداء عليه؛ أو مدى شعوره الفعلي بالألم» بل نظر إلى طبيعة 
الفعل» وما إذا كان من شاته إلحاق الضرر أو التهديد به بغض النظر عن 
الظروف الميطة بلنجبي عليه” ©. 


ويرى بعضهم أن المجرم الذي احترف الإجراف أو العاهرة الى احترفت 
الدعارة» أو المحجور عليه لا يتمتعون بالحق في الاعتبار أو المكانة 
الاجتماعية الذي يتوقف ثيوته على جذدارته بالتقدير والاحترام» وحسب 
التقاليد السائدة في المجتمعء بغض النظر عن تمتعهم بالحق في الشرف 
والكرامة الذي يثبت لكل إنسان معتمدا على أن تلحق في السمعة جانب 


أد خاد قهمي- مرجع سايق - صن 243 
8 درعيد الرحمن محمد كلقع ريع سفيق- عرراإيج 
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الفمل الأول: حالات للخطأ الإعلامي الموجب لتمسؤو ني 


شخصي يضم حصيلة الرصيد الأدبي الذي اكتسبه الشخص من خلال 
الاتصال بغيره» وجانب موضوعي يتمثل في الاعتبار أو مكانته بين أفراد 
جنسةء فيجب عدم الخخلط دين -جانى الى فقي السمعة' 0 


ومن جانيتا ترى بعدم تمتع مثل هؤلاء بما يجب أن يتمتع به الشخص 
الشريف حتى يكون ذلك نوعا من العقوبة كوننا نعيش في مجتمع إسلامي 
يحافظ على إنسانية الإنساته فيكون له أن يتمتع بالحق في الشرف والكرامة 
الآأدمية الذي يثبت لكل إنسانء بالمقابل لا ينبغي أن يتمتع باحق في الاعتبار 
أو المكانة الاجتماعية الذي يتوقف ثبوته على مدى جدارته بالتقدير 
والاحترام وفقا للتقاليد السائلة ف جتمعه 


اختلقت الآراء حول مدى صلاحية الشخصي المعنوي لان يكون صاحب 
حق في صون سمعت فقد وجد من يقول بان الشخص المعنوي يفتقر إلى 
استقلال نفسي وجسديه لذلك لا يتمنع بهذا الحق على العكس من 
الشعخص الطبيحي؛ الذي يمتلك مثل هذا الاستقلال النفسي والمسدىء 
فيكون له فضائل ورذائل» وإدراك وإرادة لا توجد في الشخص المعنوي” 2, 
وذهب الرأي الآخر إلى أن الشص المعنوي» يجب أن يتمتع بالحق في حماية 
سمعته تأسيسا على أن له كيان مستقل عن الأشخاص المكونين لهء فهو 
يتمتع بشخصية قانونية» يتى عليها الاعتراف بالحقوق المتفرعة عن هذه 
الشخصيةء كذلك فللشخص المعنوي من التاحية العملية» وظيفة ودور 
اجتماعي قد يكون أكثر أهمية من وظيفة أو دور الشخص الطبيعي؛ ومن 
المتصور الإضرار بالمكاتة التي يجتلها الشخص المعنوي في المجتمع لذا يجب أن 


ب د. محمد ياقوعت - مرجم سابق- ,1ك 
3 متزيتيء انتوليزيء وقرب من ذلك يلاتيول وروبرت وإسمان نقلا عن د.محمد ياقوت مرجع سليق- ص4مإد 
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الفصل اللأول: حالات الخطاً الإعلتمي الموجب للمسؤوئية 

يغبيمن ها القانون مقومات أداء تلك الو ظبفة يجماية اعصيارة و مكاتته 
الاجتماعية” 0 

وقد ورد بالمادة (51) من القانون الملءنى الأردني رقم (43)لسنة 1976 أن 
1- الشخص. الحكمي يتمتع يجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما أصعة 
الزنسان الطبيعية وذللك قُِ الحمذود التي قررهاً القانون. 

2-فيكون له: 

١-ذمة‏ مالية مستقلة 

ب-اهلية ف الجدود الى يعيئها سند إنشائه أو إلى يقررها القانون. 


د-موطن مستق ل . و لعثار موطنه المكان الذي يوجد ثمه مركر إذارته. 
الأردنية الهاشمية يعتير مركز إدارتها بالنسبة للقانون الدأخليء المكان الذي 
كو جل قي الؤدارة ا حلية, 

3-ويكون له من ممثله فى التعيير عن إرادته 

فهذه المادة ذكرت الخحالات الى اقر يها القاثون للشخصية المعنوية ففصل 
الحالات الملارمة لصبغة الإنسان الطبيعية فَإذ! مأ قام الصحفي بالاعتداء على 
الشخص المعتوي من خخلال الأعمال الصحفيةء كإلصاق التهم غير 
الصحيحق فان هذا سيؤثر على هذه الشركة؛ فيؤدي إل عزوف الئاس عن 


لان أعال عمانءد لحمن تتهى مدر وز هات محدود لجيب عستي نفلا عن درغيد الرحمن محيد كلف مرجع سايق- 
حريؤية 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسدؤولية 


5 الشمخصية الاعتبارية يه الحق في الدقاعء عن ا ري 


وثرى بأئه جب منح الشخصية الاعتبارية الى 4 الذقاع عن صمعتهاء 


ثالثا-إمكانية تمتع الأسرة بهذا الحق 


قد يصيب المساس بالأسرة فى حالة الاعتذاء على احد أقرادهاء فهل يمكن 
لأي فرد آخر في الآسرة آن يطالب سند! للحق في سمعة هذه الأسرة ؟ 


إن ذلك يخضع للقواعد العامة في المسؤولية» فلا يستطيع أي فرد رفع 
دعوى إذا اضر الغير بأحد أفراد هذه الأسرة إلا إذا كان الانتهاك في الحق في 
السمعة يطول أكثر من شخص في الأسرة؛ ففي هذه الخالة يكون الضرر قد 
وقع على كل من مسه بالتالي يحق لكل وأحد منهم رفع دعوى بصفته 
الشخصية لا بالصفة الأسدية! 2 


فالحق في اللسمعة كغيره من سائر الكقوق الأخرى لا يثبت إلا في ذمة 
شخص له شخصية قانونية» فالعائلة لا تتمتع بهذه الصفةء ء لذا فإنها لا 
تصلح أن تكون صاحبة حق في صون سمعتها؛ فمقتضى القواعد العامة إن 
الجماعة ما دامت لا نتمتع بالشخصية القانونية» لا تعد تعتير شخشصأ له ذمة مالية 
أو أدبية» حتى يمكن أن تنشا لها حقوق» فهي لا تستطيع أن تقاضي ولا أن 
تقاضىء ولا يمكن أن تترتب مسؤولية في ذمتها ولا أن يكون لما حق في 
الرجوع على المسوول! © 

7 د., عسل الأغواني- مريجع سايق-- ص 1589 


(أد. محمد ياقودت- مرجع سايق - ص46 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي المرجب لامسؤواية 


وفي حكم لحكمة باريس رفضت الحكمة قبول الدعوى المقلمة عن مذيعات 
الْتلقر يون الفرنسي بسيب الاعتداء على سمعتهن حيث لاحظلت امحكمة ان 
علدهن ليس بالكثرة الى تمنع من قبول دعوى التعويضى عستقلة عن الضرر 
الشخصى الذي أصاب كل واحدة منهن نتيجة الاعتداء على حقهن في 
1 لل 


ونرى مع من يرى' © بالاعتراف للعائلة بالق في صيائة سمعة أقرادها 
مستقلة عن حق كل قرد وذلك لوظيفتها الاجتماعية) حيث يقول تجمود 
تيب حستى فطاما ان للعائلة وظيفتها الاجتماعية الى لا شك فيهاء فازه لا 
يجوز التردد في الاعتراف لا باليق في الشرف والاعتيان ويستند هذا الرأي 
إلى أنه لا يتصور أن تقوم العائلة أو هذه الجماعة بوظيفتها دون الاعتراف لها 
مقومات أدائهاء فمن الضضروري الاعتراف لما باحق في الشرف والاعتبارء 
كما إن نص المادة ( 184 ) من قانون العقوبات المصري والتى يتابلها نص 
المادة (30: 2/32) من قانون الصحاقة الفرنسي الصادر في 29 يوليو سنة 


1881 حمى سمعة هيتات لا تتمتع بالشخصية القائوتية” ©. 


الفرع الثالف: صور انتهاك الحق قُْ السمعة 


هتالك نوعين من الاعتداءات التى تقع على هذا الحق؛ أولهما يتخل صورة 


(" ققح 01973.171980 8585.27 شل تقلا عن درشلك قيعي سرجع سليق- ١2409‏ 750 

0ن محمود لجيب حسني - الوجيز في شرح قفون القوبات» القسم للخلس- دار الذبضة العربيةء التلعرة: مثة 
28 هري303: د.خالد تهمي- مرجع سايق م.2300 

0 عيد للرحمن محمث كلف مرجم سايق من1 ل 
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الفصمل الأول: حالات: للخطأ الإعلامي الموجب للمسؤواية 


أولا:- صورة جرعة حجنائية 


من الممكن أن يكون الاعتداء على الحق في السمعة يصورة سلوك معاقب 
عليه جنائياء فيكون المعتدي مسؤولا جنائيا بالإضاقة إلى مسؤوليته المدنية: 
ومن هذه الحراكم التى تمس بالق في السمعة» جرائم الذم والقدح والتحقير 
ولي الخرائم الأتصوص عليها في المادة( 188 199 © من قاتون العقوبات 
الأردني رقم 16 لسنة 1960. 

أ- جرية الذم 

الم كما عرفته المادة( 188 ) فقره ( 1) بأنه ' هو إسناد مادة معيتة إلى 
شخص-ولو في معرض الشك والاستقهام- من شانها أن تنال من شرخه 
وكرامته أو تعرضه إلى يغضى الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة 
تلاحظ من هذا التعريف أن الذم يمكن أن يكون الإسناد فيه عن طريق 
الجزمء أو عن طريق ألظن أو الشك» ويتم بالكلام أو بالكتابة أو بالرسم 
والإشارة ”أ» فتمس بشرف وكرامة الشخص اللمعتدى عليهء أو تجحل 
الناس خقرونه ويبغضونه. كالقول عن الشخص بأنه مر تشي » أو يسرق أو 
أنه مهرب. 1 

ونسبة الأعرء آو إستاد الواقعة المتضمنة ذما قد يكون صريا وظاهراء دون 
حاجة إلى يذل جهد لفهمدهء أو للدلالة عليهء وقد يكون ضمتيا إذا ما تستر 
الفاعل وراء ألفاظ فيها من وسائل الاستحارة: أو الكناية: أو التوريةء أو 
يشكل عبارات استفهام: وما إلى ذلك من أساليب الكتابة» والخطابة” 2) 


(ل د محمن سعيد تمور - لأجرلئم الواقعة على الأشغاص- الجزء الأول دار الثتاقةء سنة 20005: صريم3ة, 
المحلسي مازن الدثبلي - الوسيط ذي جراتم النشر- المكتية القانونية- نمشقء ط]ء نسنة 2)(4: ص52. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


والذم قد يكون وجاهيا بحيث يقع في مواجهة المعتدى عليه أو في أي مكان 
يسمعه الآخرونء أو قد يكون أثناء اجتماع بأشخاص كثرء وان ينشر بين 
الناس بغضى النظر سواء أكان كتابة أو رسومات استهزائية» وإذا كان 
بواسظة المطبوعات فيجب أن يقع بواسطة الجرائد أو الصحفه أو يأي توع 
آخر من المطيوعات ووسائل النشر” 2. 


بجريمة القدح 


فالقدح كما عرقته المادة (188) فقرة (2) يأنه هو الاعتداء على كرامة الغير 
أو شرقه أو اعتياره- ولو قي معر من الشك والاستفهام- سن دون بيان مادة 


ينك . 


القدح هو خش شرف شخص أو أعضارء عمذا بأي رجه من الو جوه 
دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه؛ بل يتضمن حكما عاما يمكن 
أن مس المعتدى عليه في شرق واعتبارء( ©. 


وأورد الققه صورا للقدح كتسية عيب معين» أو تمي الشرء أو التعيير عن 
الازدراء ويجب أن يكون العتدى عليه معينا وأن تتوافر العلائية 7 3, 
قالعلاثية هي الركن المميز هذه الجريمة كما هي ركن تميز لجمريمة الذمء 
فلقطورة لا تكمن في العبارات المشينة ذاتها وإنما في إعلائهاء فالعلانية هي 
الوسيلة الى يتم بواسطتها علم أفراد الجتسع 7 . 


لأ انر لاملنة 188- 1889 من قانون الحقوبات اسنة 19610 . 
اد محمد سعيد تمور سمربجع سايق- ص 333 

د., مصد تلجي ياقوت مرجم سايق صريدق, 

1ن تحمد سسيد عور المريع تقسه - صريا) 34 
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للفصل الأول: حالاث الخطا الإعلامي للموجب للمسؤولية 


ول يبين الشرع صور خدش الشرف أو الاعثيار عن طريق جريه القدحء 
بل تركها للقضاء والاجتهاد يحيث قالت يعض القرارات بان عبارة: يلعن 
أبوك وأبو إلى وظفك ' تعتير قدسحا” '2. 


واخل الشرع المصري ابعد من ذلك» فاعتير ( الغزل) صورة من صور 
القدح» إذ أن توجيه عبارات الغزل إلى أتثى هو قدح لماء سواء أكانتت 
عباراته من قييل الإطراء والتحبب أم كان فيها حث على سلوك فعل يخدش 
حياءها وشرفها. وقد علل المشرع ذلك» بان الخزل بعنى تقبل الأتثى إطراء 
محاستهاء ومقاتتها من أي شخص كان» وهو سلوك جد ذاته يثافي سلواك 
الأنثى الشريفة التي لا تتقبل مثل هذا الابتذال! 2 


ح- جرية التحقير 


التحقير كما عرفته المادة (190) بأتدهو كل تحقير أو سباب-غير الذم 
أو رسم ل يجعلا علئيين أو بمخايرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة 


الشخص. ألو جد إليه» فيخلشس شر فك واعتارف ويسىع إل 0-2 لدى 
الغيرء دون إستاد وأقعة معينة شائنة إلبه! ©. 


فهو الذى يتضمن نسبة عيوب وأوصاف ثثال من كرامة الزنسان واعسارة 
وقدره ولكن اشترط المشرع أن تصدر من شخص في مواجهة مياشرة مع 


117 تقض جزاني سوري قرثر رفم 1376/, تلريخ,1975/12/31- المصوعة لاليزائية- ج1 أ صس: 709 تفلا 
عن دء محمد واصل- مرجع سليق- سن 3063 

!تقض مسيري تاريخ 71 دولبو 1904- المجموعة الرسمية الدنتيقاوقم/3/صفحة 25 لقلا عن المحامي مازن 
تأحنياي- مرجع معايق- صر انق 

29 نقض مصدري 1973/12/7 مجموعة أحكلم للتقطي؛ سري26: رقم39: ه75 !, نقلا عن د محمد لمور- مرجم 
سايق صر155, 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


شخص المعتدى عليه ويستوي ذلك أن يكون الاعتداء بالكلام أو الحركات 
أو بكتابة أو باتصال هاتفي أو غير ذلك مما أورده المشرع ولم يشترط العلتية 
ق ذلك 


من الممكن أن تقع حالات أخرى من حالات اتتهاك الحق في السمعة دون 
أن تكون خاضعة للعقاب الجزائي» فكثيرا ما يكون المساس بالحق في 
السمعة: مساسأ لا يندرج تحت أي من الجبرائم السابغة ومنها : 


اإذاعة أغبار غير صحيحة 


من الممكن أن بحصل المساس بالحق ثي السمعة عن طريق إناعة أخبار غير 
صحيحة أو إشاعات كاذية تمس شرف الشخص أو اعتباره» دون أن يتوخى 
1 


المذيع صحة الأخبار والإشاعات قبل بثها على الملا . 


ويقصد بالأخبار الكاذبة» الأخبار التى تكون مخالفة للحقيقة والواقع سواء 
اء 5 2 اس( 2) 

كانت غير صحيحة في مجموعها أو في جزء منهاء أي مشوهة . 

وعكس هذا المعتىي » الصلفق والمطابقة أو الاتقفاقي مم الواقع: فالتعليق على 

الأخباز الصحيحة والصادقة بملاحظات غير صائبة يعتبر من قبيل التقدير ثي 

التنيق بالأحداث المقلية 03 


للأد. مصد يقوت- مرجع سابق- عن37. 

0 عبد لله ميروك النجار - التعسفء في استخدام حق للنشر- دراسة فنهية مقارنة في الفقهين الإسائمي والوضسي- 
دار النيضة العربية نستة 1995: س414. 

لثاد سما حسين حافظ ‏ التشريعات لامنظة الصحقة أحكلم جراثم العلانية والتشر دنر الأمين للنشر والتوزيع؛ 
أسئة 1997 صن 331 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤواية 


ذلك أن الأخيار غير الصحيحة أو الإشاعات الكاذبة؛ الى تطال شخصا 
معيتا تعتير انتهاكا للحى في السمعفف قما يرويه مؤرخ دون اذ ألنيطة وما 
ينشره من أخبار دون التأكد من صححهاء قد تشوه من سمعة الشخص 
داخل الوسط الذي هو فيه سواء كان هذا الوسط اجتماعياء أو مهنياء أو 
سياسياء كمن ينشر أخبارا عن توقف تاجر عن دفع ديونه» فهذا انحراف عن 
سلوك الرجل العتاد؛ لذا جب التأكد من صحة ما ينشر وإلا اعتبر ذلك 
مساسا بأنلحق في السمعة! 2. 


ولا ير من ذلك اغتقاد المذيع صحة هذه الأخصار أو آن إرادته انجهت نحو 
سأن ذلك للرأي العامء وتوضيح ما يدور 2 اجتمخ قن أحداث» وكذلك 
الخال اعتشقاد المذيع أن مصبنئز م لذيه نقة وآمانة ولا يو جك أى يتك أو 
عداوة بينه وبين من اعتدي عليه' 3 


ب- الشكوى والتبليغ 


يكون الاعتداء على السمعة إذا قام الشخص برعونة وعدم ثرو منه ودون 
أن يكون لذلك ميرر بتقديم شكوى أو تبليغ عن أمور فيها اعتداء على 
شرف شخص أو اعتباره» فيكفي أن تكون الشكوى أو البلاغ غير صحيح 
ليتم هذا الاعتداء حتى مع اثثفاء سوء النية» لان سوء النية ليس“ شرطا لقيام 
المسؤولية المدنيةء فالشخص الذي لا تجتمع لديه أدلة كافية لتقديم الشكوى 
أو التبليغ يعتير شخها ارعنا ومتسرعا إذا قام بتقديمهاء وذلك قياسا على 
الشخص العادي الذي لو وجد مكانه في ذات الظروف ما كان ليتقدم بمثل 
هنه الشكوى0 8 

لآأد, مصد واسسل- مرجع سثق- صن367. 

الأ محمد ياقوت- المرجع نقسه- سن 38. 


لكأن مدعت واصمل- السرجع نقسء- سن 34 . 
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القصل الذول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤواية 


فلا بد أن يكون نشاط التهم في البلاغ الكاذب نتاج بواعث ذاتية وثمرة 
إرادة حهرة؛ هذا لا يعد مرتكبا لرعة البلاخ الكاذبهء الشخص الذي يتهم 
بجريمةء فيقرر عند أستجواب إعطاء معلومات كاذبة يسند فيها التهمة إلى 
غيره دفاعا عن نفسه ولو كان ذلك يسوء نية منه' أ). 

كما ويستفاد النطا الموجب للمسؤولية المدتية لو كان الشخص على اعتقاد 
بأن ما بلغ عن أو ما جاء في بلاغه كان صحيحاء إذا لم يني اعتقاده هذا 
على أسياب جدية وقوية تبرر هذا الاتهام. وثنتفي مسؤوليته عن هذا 
المساسء إذا كان صادقا بادعائه حتى لو كان قاصدا الانتقام» أو كان سيءه 
النية عند التبليغ» إذ ينبي على بلاغه الكشف عن جرعة؛ أو عخالفة تأديبية؛ 
وفي هذا تحقيق لصلحة عامق فلا يسوغ بعد ذلك مؤاخطذته على بلاغه' ©. 


قالح بلاع صن الجراتم واجب على كل شخص» قلا يعتبر إعتداع قٍِ حال 
صحتهء أما في حال إقحام شكراه وقائع عشبنة ) أو أذاع فحواها بحيث تلوث 


سمعة المشتكى علي فيعتير ماسا معت( © 


اج الامتناع أو الترك 


قد يتحقق الاعتداء على السمعة بطريق الامتناع أو التركء إذا كان للامتتاع 
أو الترك دلالة محقرق قيجب على الشخص القيام بعمل امجابي للمحافظة 


[1نقض 27 مابو سنة1930- مجصوعة القواعد للقانونية- ج2- رقم 44 . ص38 تقلا عن د, عيد الزجمن محمد 
خلف مرجم سايق صع139, 
لقاع عيد الحكم فوده - جرلئم الاهاقة للعاتية- تار المطبوعات الجلمعية» لسينة 1998 : هرءا1)0. 


#كان. محمد وتصل- المر جع ناسه- صن 365., 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


وجد فيها المسئول لقام بالعمل» ويستوي أن يكون الامتناع عن عمد أو عن 
تقصير طاما أدى إلى المساس بسمعة سمعة الغ 7 1 


د- إبداء الرأي والتقد 


إل النقد المشروعء كما جرى عليه الققباء» هر إبداء الرأي في أمر أو عمل 
دوت المساس تشخص. صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو اط من 
كرامتف فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المسؤولية! © 


وف حكم لحكمة التقض الفرئسية نسية قشت بان التاقد الذي لا يتصرف 
بمو ضوعية وآأمانة 2 عر ضصن الوقائم: وشامة بإبلاع آراء وتعلقات 
الشتخص الذي يعتاوله التقد( ©. 


تعتير مشكلة اكتساب الحقوق وتنظيم ممارستها في اجتمع من أهم المسائل 
الي عنى بها المشرعء فإذا حدث سوء استعمال أو تعس في استعمال الحق 
وجب أن يتدخل المضرور إذا كان هئالك ضصرر نتيجة هذا التعسف أو 
المجاوزة 
م 


يقتضي منا لدراسة هذا الوضوع إن تتعرف على حىّ النشر الذى يعتير من 
أهم الشقوق التى يد يتمتح بها الإنسان» فلا يكاد يوجد تصرفء إلا وكان 
للتعبير فيه عملء فوسائل التعبير متعددة سواء كانت شقاهة أو كتابة» أو 
بالإيجاء أو بالرموز والرسوم. 
''أد. مصذ ياقوت- مرجع سايق- من 41ك. 
#]د, محمد يلقوتت المرجع تنسه- ص 39 


08 ,(5/11/19700-10-1971.2:91 :لاه مهنا تقلا عن د - محد وأميل -مرجم سليق- هن,369 
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الفصل الأول: حالات للخطا الإعلامي للموجب اامسؤولية 
ولما للصحافة من اثر كبير في المجتمعء باعتبار أنها أداة للتعبير عن الأفكار» 
وتبادل الأخبار» كانت مجحاجة إلى تنظيم قانوني يضبط نشاطها ويحدد إطارا 
لخنود التعبير عن الرأي؛ نذا جاءت الحماية هذا الحق سواء بالدساتير أو 
سملن التشريعات الداخملية أو حقى ف اال الدولي؛ وستيحث هذا من 
خلال ثلاثة فروع: 
الفرع الأول : تعريف حق النشر 
الفرع الثاني : عناصر حق النشر 
الغرع الثالث : التعسف ف استخدام الحق 

الفرع الأول: تعريف حق النشر 
لم يرد تعريف لق التشر في نصوص القانون» لكن عرفه جائب من الفقه 
بأنه : ما يقبت للإنسان مع مكنة التعيير عما بداخله من أقكار وشخواطرء 
ونشره على الكافة بإحدى طرق النشر وذلك في إطار القانون والقيه ” أ 
وهو حق كل إنسان في أن يستخلص ويتلقى وينقل المعلومات» والآنباء 
والآراء. 
وهو في حقيقته لا يخرح عن كونه استعمال لحى الإنسان في التعبير غما 
بيش قي نفسه من أفكار وخواطر 


وحق التشر يقوم على عدة اعتبارات بحيث تيرز دوره ومكانته في اجتمع 
ومن هذه الاعتيارات: 


ان محمد تاجي يقوت . مسزولية الصحنهين المدئية في حالة القنفء في حق ذني الصفة العمومية مكتية الجلاء. 
لأمتصورة لسنة ١1985‏ صريززك. 
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لأفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 
1- إن العقل الواعي للإنسان يجب أن يخترمء كونه نعمة من تعم الله فهو 
قاحر على التميير بين الى والباطلء بالتالي قهو معين حق التعبير عن 
الرأى» فالإنسان لديه طاقة ذهنية على ثفهم الأمور المحبطة بهء وتمبيز الأنطأ 
من الصوابء يل ويستطيع الوصول إلى الصواب إذا ما أتيحت له الفرصة 
للوصول إليه. 

2- أن لا يكون لأي فرد في الجتمع حصاتة مهما كانت صفته. 


بقيام قن المعارضف والمجالفة ِ الرأى. وهذه لتبيجة متطقية لون عقل 
الفرد قابلا لان يخطوع ويصيب ” '*. 


لكن اختلف الفقهاء يعد اتفاقهم على أصل الحق في الإذاعة أو النشره في 
طبيعته» فذهب اتهاه! © إلى انه امتداد لفكرة الملكية» باعتبار أن كل قيمة هي 
ملك لمن ينتجها بعمله الذهي. ويرى البعفى الآخر أن حق النشرء هو 
شكل جديد من أشكال. الملكية مشابه جموعة قانونية جديلة» كما إلهم 
يروت انه من المتطأ أن يسثتمر في التصور التقليدي مق الملكية» والذي لا يرد 
إلا على الأشياء الماديةء ويرى البعض انه من الحقوق الشخصية» شانه شان 
أي عمل ذهتى لا ينقصل عن شخصية صاحبه ويجب عند التظر إليه أن 
تفرق بينه وبين ما ينتج عن استغلاله. 


ل انظر د عجد الله النجار»- مرجع سايق » صس86 


9 تنظرء د.عبد الله التجار- مرجم سايق,- ص (16ء 17 ) 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


الفرع الثاني: عتاصر حق النشر 
أولا: عنصر التحبير 
غرف التعبير كعنصر من عناصر التشرء بأنه المضمون التفسي الذي يقصد 
صاحب التعيير إبلاغة للغيرء أو قابلية هذا المفمون لأن يتطرق إل ننسية 
الغير” أ.وعرف أيضا بأنه إعلان عما في تفس الإتسان» ودّلك من خلال 


ونرى من هذين التعريقين أنهما لا يذكرا وساتل التعبير» مثل الكتابة» 
والتمثيل والرسم. 

51 تر أن يكون تخريف التعبير: 0 شكرة أو شعور أو إرادق يققيك. 
صاحب التعيير إبللاعه للغر إما بَالقولن أو الكتابة أو التمثيل أو الرسم. 
وسائل التعبير 

إ-القول:- 

عرق جائب من الفقه القول بأنه التعبير بالكلام سواء أكان عبارة عن جمل 
أو خمارات كاملة أو جرد جزء من قلق وسواء تم إلقاؤه بطريق الغنائ أو 
أللديث العاديء وسواء كان ذلك 2 شكل صياح أو دصوات متمحش ا 


أن صل عبد #حميد النجار - الوسيط في تشريعات الم حافة- مكتبة الانجلو المصريق- سئة 19853: سى/2- 
#اد. حمدي عبد الرحمن - الوسيط لي النظرية للعامة للالتزامات- الكتاب الأول- المصادر الإرادية للاقتزام- 
ذار لتيضية لاعربيةء طلء سنة1944: صن 1403 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


ويجب أن يجهر بالقول أو الصياحء فإذا كان مساره " أ قانه لا يتمحقى به 
العلانية التى هي ركن أو عنصر من عناصر النشر” , 


ب-. الكتاية *- 


الكتابة وهى كل تعبير عن الفكر بواسطة الحروف والمطبوعات» تشمل ما 
يكتب باليد وما تدتل الآلة فى طباعته بمختلف الوسائا 7 © 


والكتابة هي كل ما هو مدون بلغة مفهومة» أو يكن فهمها للتعبير عن 
95 


وترى أن التعريف الأول جاع خخاليا من شرط الكتابة وهو أن الكتابة جب 
أن تكون مشهومةه» بمعنى أن يفهمها القارئع دون عتاى وان يغهم مدلوطها 
وهدفها لأول وهلة أو بعد إمعان النظر. 

والتعريف الثاني جاء كذللك خاليا من طرق الكتابة. 


لذا تقترح أن يكون تعريف الكتابة عيىكل ما هو مدون خط اليد: أو ما 
تدخل الآلة في طباعته بلغة مفهومة» أو عكن فهمها للتعبير عن محني معين 


المسارة (لاحديث المنخفض الذي لا يسمعه عادة إلا للمشتركون فيم) 

9 د.عيد لله النجار- مرجع سايق - ص89 .كئلك يهذا المعتى أنظر د- عماد النجطر- مرجع سليق- عس37. 
) د,عمك التجار «مزجع سابق- م170 

9 إنظر د. رين ميد كامل - جرائم الصحافة في القلنون المصري- دار للنهضة العربية- م23 لسئة 1997 


عن 16. 
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التصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوئية 


ج-الإؤشارات -- 


وهي طريقة من طرق التعبير تختلف عن القول المفهوم؛ قهي ما اصطلح 


يكون أوضح في المعنى واشد وقعا من القول أو غير ذلكء ومثال ذلك 
تقطيع صورة إنساأن» أو طرحها أرضا ودهسها بالأقدام» يعتبر أقصح من 
السب بالقول أو غير ذلك( أ 


ويدخل ضمن الإشارات» الخركات الجسمية التعبيرية 77 وهي إشارات 
معررقة ومشهوزة للدلاته على الاستهزاء. والاحتفار ونحو ذلك من ا معانيء 
والأفكار بشرط أن تكون وأضحة غير مبهمة. 


و الرسم :-- 


هو عبارة عن تعاريج وخطوط لا تكون أو تمثل جملا لغوية؛ وإنما هي مجرد 
صور لأشخاص أو أماكن سواء بطريق الخطوطء أو الكاريكاتير» والذي 
يعتمد على تقريب امعنى في ذهن القارئ» محيث تمل الصورة ولغطوط محل 
الألفاظ والعيار إن( 3 


(أرلجع د. عملد التجار- مرجع سليق- 37 وما بحنها. 

2 يتحرج تحت عفهوم الحركات للجصسميةء كل عسوت يخرج من الذم مدا ايس قرلا واضحا؛ كالصراخ» والولوثة 
وللصغير؛ وانحركة هنا عي حركة أثفم والحديرة واللسان كل ذلك بشرط إلا تشكل هذه الأصوات حيارات مفهومة 
قاد هالد فهبي - مرجع سابق- سن 2800 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب لامسؤولية 
والرموز تدخل ضمن نطاق الرسم» ويقصد بالرمر كل وسيلة يمكن أن 
أو أي وسيلة يتحقق بها القذف أو السب” 0. 


ثانيا: العلازية 


وهي العنصر الثاني من عناصر النشرء قالتعبير عن الرأي كما أسلفت» قد 
يكون مساره للشخص على سبيل التجوى» ولا يعنى ذلك انه لا حساب 
قانوني عليه» ققد يكون الحديث يتصمن سيا غير عانىء ولكن على الأغلب 
يكون التعبير عن الرأي منشورا غلى معظم التاس قهنا يكون للقاتون 
سلطانء فيحاسب عليه أن كان ضانا! 6 

فالعادنة تعى :وصول شب جو ل الفكرة أو إلخاطر النفسى لل ملاراة 
الآخرين من أشخاص يصدق عليهم أنهم جمهور أفراد يدون عييز” . 

أي أن المقصود بالعلانية إذاعة الفكرة أو القول قي وسط من الناأس» سمي 
بالجمهورء وهذا الجمهور هو الذي توجه إليه العلانية بوسائلها وطرقها! ©. 


وهي أيضأ اتصال علم الجمهور بمعنى معين ثم التعبير عنه بالقول أو الفعل 
أو الكتابة أو بلي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي أو اميد ( ©. 


وقد تكون العلانية جرعة تعبيرية وني هذه الخحالة يجرم الشارع قعل الإعلان 
نفسةك كجريجه القذف والسبء أو كالإعلان 5 الطرق العامة عن البضائع 


"!في هذا رلجع د.عبدالله التجار»: مرجع سابق- صن91. 
تت عيد الل للتجلر - مرجع سايق- هرعء 105 , 

(ثك. شريف كال مرجع سايق ص38 

لاأد. عد لجار مرجم سايق - من,180- 1851 
د. شريف كليل- المرجع نقس- ص34 
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بدق الطبول» أو بأبواق تكبير الصوت» أو بأي طريقة أخرى يتسبب عنها 
إقلاق راحة الجمهورء وقد يكون ركنا في جرية تعبيرية قلا ينطبق على 
الفعل التعبيري النموذج الإجرامي إلا إذا تواقر له ركن العلانية» وهنا 
يعاقب الشارع فكرة» أو شعورء أو إرادة آثمة» بشرط أن يرتكبه الجاني في 
علانية» أي أن الجاني يرتكب أمرين احدعما ارثكابه سلوكا تعييريا لا يقره 
الشارع والآخر إعلات هذا السلوك التعبيري» كالجنح الخاصة بالأديان» وقد 
تكون العلانية عقوبة يحكم بها ضد شخص ما لارتكايه جريمة تعبيرية؛ وهي 
عقوية دّات طابع معنوي تتحقق بالتشهير بالجاني كعرضه على الجمهور 
بهذه أ 4 


وسائل العلانية 
اهلانية الأعمال والركات 


تكون العلانية في هذه الحالة كما ورد في الفقرة الأولى من المأدة (73) من 
قاتون العقوبات الأردنيء إذا حصلت في مكان عام أو مباح للجمهوره أو 
معرض للأتظارء وهنا نلاحظ أن العلانية تتحقق بالنظر لطبيعة المكان الذي 
تم الجهر فيه بعبارات الدّم والقدح والتحقير» كذلك تتحقق العلانية؛ إذا 
وقعت في مكان خاص» وكان باستطاعة من وجد في تلك الأماكن؛ مشاهدة 
تلك الأفعال ‏ 

وجحقق علانية الأعمال والحركات» إذا وقعت في مكان خاص وتحول هذا 
المكان إلى مكان عام بالمصادفة؛ فمثلا سلم المنزل لا يعد من الأماكن العامة 
بطبيعته ولا بالنظر للعرض الذي خصص له إلا إذا تصادف وجود 


(لأراجع في ذلك د. مسن فؤاد قرج - جرانم الفكر ولارأي والنشر- الاظرية العامة للجرهم التحييرية- دار الغد 
نأعربي: التاهرة لسثة 1987 ط1ء مرم95 وما بعدها 
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أشخاص عليه» أو سمع عدد من السكان ما وقع من أقعال ذم وقدح على 
صلم ذلك امتزق” '2. 

2-علاتية الكلام أو الصراخ 

لا يكون الكلام أو الصراح علنيا إلا إذا اتخذ إحدى هذه الجالات 
والمتصوص عليها فى الفقرة الثاتية من المادة( 3/)من قانون العقويات 
الأردني حيث حدد المشرع حالتين لعلانية الكلام (القول») أو الصراخ 
وهماء 

أ- حالة الجهر بالكلام أو الصراخ 


ويراد بالجهر بالكلام أو الصراخء الكلام بصوت مرتفع محيث يميه من 
كان موجودا من النأاس 2 الكان الذي حصل قبه الكلام أو الصياح” : 


فالشرع الأردني في هذه الفقرة لم يشترط أن يكون الكلام أو الصراخ في 
مكان عام أو في تفل عام بل ساءت الققرة خالية من ذلك يعكس المشرع 
المصريء في حين انه اكتفى بمسالة السماع من قبل من ليس له علاقة 
بالفعل ‏ 

ب- نقل الكلام أو الصراخ بالوسائل الآلية 


ويقصد بنقل الكلام أو الصراخ بالسائل الآلية هو الكلام أو الصراخ سواء 
بطريقة قورية كالحديث ف مكبر الصوت (الماكرفون) أو بطريق الأشرطة 


(ل) المحنسي ٠‏ محمد أمين لاشوليكة - جرائم الحاسوب والاتترنت: افجوريمة المحلوماتية. دار الثقافة للتشر وللتورز بعه 
سنة[ [ (ائء نس | 5 


8 د. شريقف كليل- مرجع سليق- ص 41. 
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لتداعء ويدخل ف هذه الطريقة السيثما والمدياع والتلفزيون» أو أي وسملة 
من الوسائل الممتكرة 1). 

وهنا نلاحظ أن العلانية تتحقق إذا أستعملت مثل هذه الوسائل» لأن من 
محطة الإذاعة» أو مكان الارس ال( 2). 


3-علانية الكتابة والرسوم والصور والرموز 


يتعين لعللانية الكحابة والرسوم والصورء والرموز إما العرضص.» أو البيع؛ 
أو التوزيع» وهذا ما ورد ذكره 2 الفقرة الثالتة مر المادة (73) من ثانون 
العقوبات الأردنيء وسوف نتتاول هذه الطرق تباعا. 


ضرعلا-١‎ 


يتحقق العرض بوضع الكتابة» والصورء والرسومء والرهوز بكيفية تتيح 
للجمهور الاطلاع عليهاء أي أن يتمكن الشخص الموجود في الطريق العام؛ 
أو المكان المطروق من رؤيتهء ويتوافر العرض سواء كانت الكتابة على 
لوحةء أو على باب مسكن على الطريق العامء سواء كانت مضاءة أو مثبتة 
على الأسطحء أو على الأرضء بل قد تنحقق العلانية حتى لو عرضث 
الكتابة في مكان خاصء محيث يمكن رؤيتها من يكونون في طريق عام أو 
مكان خخاص آخخر به اجتماع عام' 08 


للأن, عمك للنجار - مرجع سايق - حى )19 . 
(3؟ د مين قرج- مرجع سايق س118 
(لأمحلمي محمد الشوئيكة -مرجع سابق- صر.52. 
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الأقصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسبؤواية 


ب-الييع والعرض للبيع 


والبيع هو تسليم الكتابة» أو الرسمء أو غيره إلى الغير لقاء ثمن معين» هذا 
لغةء أما القصود بالبيع كطريق للعلائية؛: هو البيع التجارى فإذا مأ تبين 
للقاضي طبيعة مثل هذا البيع» فلا يهم بعد ذلك أن يقع البيع على نسخة 
واحدة» أو أن يقع على أكثر من نسخة لشخص واحدء فيدخعل في البيع 
التجاريء بيع الناشر وبيع الموزع في الطريق العامء سواء بربح أو دون ربحء 
المهم أت يكون القصد منه التداول بين التاس» والعرض للبيع كالييع في 
معنى العلانية دون اثر لمكان البيع أو العرضص. للبيع» فتقوم العلانية عن 
طريق العرض للييع حتى لو تم العرض في مكان خاصء لان العلانية لا 
تتحصل من صفة المكان وإتما من عملية البيع التجاري ذاتها وكوتها 
الوسيلة الرئيسية لتداول الكتابة والمطبوعات والرسوم وتشرها على 
الاي ” 34 

ج-التوزيع 

ويقصد يه طرح الكتاية؛ أو الرسمء وغيرها في التداول العام دون تبيز بين 
من يوزع عليهم» ويستوي أن يكون التوزيع عن طريق تداول نسخة واحدة 
أو عدة نسخ' ©.قضبط المكتوب عقب طباعته وقبل توزيعة على الجمهور 
لا يحقق ركن العلائية» فقصد التوزيع لا يعتبر توزيعاء وفي هذا حكمت 
محكمة جنايات الزقازيق في 1922/12/11 بان تجرد طبع الكتابة» ولو كان 
يقصد توزيعهاء لا يكون ركن العلانية؛ فمن يكتب منشورا ويطيع منه نسخا 


لد محسن فرج مربيع سفيق سن122. 
)د عيد الله التجلر - مجع سقبكي ص1 12, 
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الفصل الأول حالات الخطأ الإعلامي للموجب للمسؤولية 


عديدة (450 نسخة) ويأخذها من المطبعة كي يوزعهاء وفي طريقه يصبطه 
البوليس قبل توزيعها فان هذا لا يعتير توزيعا” 2. 
الفرع الثالث: التعسف في استخدام الح 


نصت المادة 61 من القانون المدني الأردتي على أن ' الجواز الشرعي يثنافي 

الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك 
2 

من ضرر ‏ . 

تستتئجح من نص هذه الئادة أن الشخص طالا استعمل حقه في إطار 

المشروعية: قلا مسؤولية عليه نهاه غيره؛ وإذا كان هذا الدكم ينطيق على 

الأشخاص يصفقة عامة» قاته ينطبق أيشا على الصحفيين أثناء ممارستهم 

لأعماطم. 


وي هذأ الصدة. يطرح التساؤل التالي: 

هل من الممكن أت يستعمل الشخص حقه إستعمالا مشروعاء ومع ذلك 
يلحق ضررا بالغير رغم التزام صاحب هذا الحق محدود المشروعية؟ 

للإجابة عن هذا التساؤلء لا يد من التعرض لفكرة التعسفه في استعمال 


('! افر د حملد التجار- مرجع سليق- ص 196. 
© تقابل هذء المادة ٠‏ المادة الرابعة من القلنون للمدني المصري واقتي تمن عفى'بن استعمل حقه استممالا 
مشروعا لا يكون مسؤولا عسا يلشأ عن ذلك عن ضيرر'. 
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تقد غرف التعسف في استعمال الحق أنه ' انخراف بالحق عن غايته أو 
5 00 

المروع : 

لكن عتد ملا حشلتتا هذا التعريف» تثجد انه لا يتضمن حالات التعسفه أو 
الجاللات التي تؤدي بلق إلى الاغمراف عن الغاية التي وجد من اجلهاء أو 
الأغراف عن الهدف الذي شرع من احله. 

وعليه تقترح أن يكون التعريف للتعسف في استعمال الحق هو ما جاءت به 
المادة رقم 66 من القاتون المدني الأردني والتى تنص على '1- يجب الغممان 
على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 

#-ويكون استعمال الحق غير مشروع:- 

أ-إذا تور قصد التعدي. 

ب إذا كائت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. 

ج-إذا كانت المتفعة منه لا تتناسب مع مأ يصيب الغير من القسرر. 

ْ د-إذا قاور ما جرى عليه العرف والعادة.. 

لفد حظيت فكرة التعسف في استخدام الكق باهتمام كبير في معظم القوانين 
المدنية قِ العالم الحديث» وحعلت لنظرياتهاء وألحكامها الصدارة؛ بل شرر 
شرام هله القواتين» أن أحكام التعسف. ومعاييره؛ وقواعده تنبسط على 
جميع أنواع الحقوق التي تتضمنها القواتين العامة والقوانين الخاصة” “. 


('! نتلا عن د خالد فيمي- مرجم سابق. صري258. 
د عبد لك للنجار- مرجع سايق- عن 196 
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وبما أن أحكام التعسف تنيسط على جميع الحقوق الى تنظمها القوانين 
العامة؛ والقواتين الخاصة بما فيها حى التشرء فان كل صحفي يتحرف عند 
استخدام حقه في التشرء وفي إذاعة الأخيا وأدى ذلك إلى الإضرار 
يمصالح أو حقوق غيره؛ فانه يعد مرتكبا لنطأء يستوجب تطبيق أحكام 
المسؤولية المدنية التقصيرية ضد طاما انه قد تهاوز الضوابط الى وضعها 
المشرع عتد استخدامه لحقهء أو سلطاته التى لوطا له وظيفته» أو مهنته 
الصحفية. 


ومن الأمثلة التى من الممكن أن نوردها في هذا السياق مثلا: قيام الصحي 
بنشر تحقيقء أو مقال ويكون هذفه الرئيسى من هذا النشر هو الأضرار 
بالغير» لا المصلحة العامةء كذلك الخال قيام الجريدة بنشر تخير من شائه 
إبحاق الضرر بالغيرء دونما زيادة في مبيعاتهاء فصاحب اق هنا اضر بالغير 
في سييل مصلحة غير مهمة» فتقوم هذه الحالة عند اتعدام التتاسب بين 
مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الذي يصيب الغير من جراء استعماله 
لحقه ويظهر ذلك من خلال الموازنة بين المصلحة الى عادت على صاحب 
الحق وبين الأضرار الى أصابت الغير فإذا رجحت الأضرار على المصلحة 
كتا أمام تعسف في استعمال الحبق. 


كذلك قد يهدف التاقد إل عَشَيق مصلحة عامة من وراء نقذه» أو يعتقد 
بذلك وهو يبدي رأيه في موضوع معين يهم الجمهور بامقابل يصيب هذا 
النقد ضررا بالغبر؛ وهذا مسموح به مأ دام قل إستعمل النقد في حدوده. 
لان من يستعمل حقه استعمالا مشروعا لا يُسأل ولا يضمن؛ لك العذالة 
تفرض علينا بان لا نسمح باستعمال حق ما إذا كان الضرر الذي يتسيب يه 
استعمال ذلك الحق اكبر بكثير من المنفعة التي يحققهاء كنقد تصرقات الخير 
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مه ف انمه( 4 
سدقة في 


أما ما أورده المشرع بتصوص ال عيار الرابع للتعسف في استخدام الحق. 
وهو ما جرى عليه العرقف والعادة: قلا يضيف شيئا على المعايير الثلاثةء بل 
على العكس فهذا قيد على استعمال الحقء فآين الخطأ إذا استعمل 
الصحفي حقه مثلا في النقد وفق ما جرى عليه العرف والعادة في يلد أكثر 
تقدما مثلا من بلدناء إذا كان له مصلحة مشروعة ولم تنصرف ثيته للإضرار 
بالغير بقدر انصرافه لتحقيق مصلحة عامة للجمهور. 


؟د. ساسان فوزي حمر - إساءة استعمال حق لألقد ‏ دراسة تعطياية مقارتة في للقادون المدني - دار للكتب 
القانوتية. مصر لسنة 2009 ص 188 
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الفصل الثاني : 
الحالات التى يشتبه ان تكون خطا 
إعلاميا موجبا للمسؤولية 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 


الفصل الثاني: الحالات الى يشتيه أن تكون خطا إعلاميا موجبا 
للمسؤولية 


بعد أن تناولنا في الفصل الأول يعض صور الخطأ الصسفي والتى يدورها 
تثير المسؤولية المدنية على الصحفيء نتناول في هذا الفصل حقرقاء الأصل 
قيها لا تثير المسؤولية على الصحفي إذا قام باستعمال هذه الحقوق وفق 
أحكام القانون. 

فلا يسال الصحفي في حال قيامه بنقد الوقائع علانية ما دام هذا النقد 
مياحا وَلم يتجاوز -حنود النقدء كذلك الحال حق الصحفي في الخصول على 
المعلومات وألتى بها تستمر الصحافة في تأدية وسالتها على الوجه المطلوب» 
فالخير هو الأساس في الصحافة» وهو الوظيفة الأول للصحافة؛ وكذلك 
حق الصحفي في نشر يلاغات الساطة العامة ونشر أحكام القضاء ذلك أن 
في نشرها إشباع لحاجات الناس ععرفة ما يدور حوطي من أخبار مهمة 
ولكي يكوئوا رقياء على أحكام القضاءء كل ذلك وفق الضوابط التي 
حددها القانون. 


51 ستخصص هذا الفصل لدراسة هذه الحقوق لمشمى م هن التفصيل ودذللك 
ضمن مبحثين هماأ: 1 
المبحث الأول: الحق في النقد والحصول على المعلومة. 


المبحث الثاني: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري يجلسات 


المحاكم . 
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القصل الثاني : الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامي مويب لأمسؤولية 
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الفصل الثاقي- الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 
المبحث الأول: الحق في النتقد والحصول على المعلومة 
ستتتاول ف هذا الميحثٌ لق ىّ الْتْقك كمطلب أولء والكين ف الخصول 
على المعلومة كمطلب ثأن. 
المطلب الأول: اق في البقد 


يعد النقد الموضوعي اليناء ضمانا لسلامة البناء الوطبىء حيث يعمل 
الإعلام على حماية حقوق أفراد ومؤسسات الجتمع في كثير من يلدان العام 
باعتياره سلطة رابعة» والإعلام يعتبر من أهم مصادر المعرفة بكل مجالاتها 
الثقافية» والتربويةء والدينيةء والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولا 
يمكن للإؤعلام أن يقوم بدوره على أكمل وجه» دون أن يعيش في متام حر 


انطلاقا من مبدأ حرية الرأي والتعيير الذي كفله الدستورء حيث عنى 
بأظهاره ضمانا وحايةٌء ودعامة للدعيقراطية» عائقا أمام الإخلال عق المواطن 
في أن يصل إلى لفقائق» فنص ف المادة (15) على" 


[ - تكفل الذولة ححرية الرأيء ولكل أردني أن يعراب ككرية من رأبه 
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز 


جدود القانون. 
3-تكفل الدولة حر يه الصحافة والطباعة والتشر ووسائل الإعلام من 
حدود القائون ٠"‏ 21. 


(؟ يقفيليا لأمااهزر4)سن النسنور السصريي ولاتي تنصس؛" الحصول على سعاومات والدياقات والإحصامات ولأوثائق 
والإفصاح عنها وتداولياء عق تكفله للدولة آكل موالنء بما لايمس حرسة للحية الخاصة؛ وحقوق الآخرين» ولا 
يتعارضس مع الأمن لأقرمي» ويتظم للقفذون قراعد إيداع الوثائق العامة وحلظياء وطريقة الحصول على المطوسات 
والتظلم من رفس إعطاتها وما يترتب على هذا للرفض من مساءلة. 

الملدة (48) من النسئور للعسيري حرية الممداقة و الطباعة والتشر وسائر وسائل الإعلام مكلولة وتؤدي رساتتها 
بحرية واستفلال لخدمة الميتمم و التسبير عن نتجاهلت الرأي للمام والإسهام في تكو ينه وتوجييه في إطار الميادى 
الأداسية الدونة والمجتعم واأحفاظ على الحقوق واقحريات والواجرفته العامة واحترام حرمة الحباة #خلصسة 
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الفصل إلثاتي: الحالات التي يشتبه أن ثكون خطا إعلامى موجب للمسؤواية 


وعليه فآن الى في النقد يعد من أهم مظاهر حرية الرأي والتعيير الذي يجب 
أن يتمتع به الإعلامي» فيكون له الحق في في إبداء الرأي في الأمور الى تهم 
الناس ى تعلق يشؤونهم العامة لجعلها ترتقي ا هو أفضل» من خلال كشف 
العيوب وتقويم الاعوجاج في السلوك والتصرفات» وذلك عن طريق إبداء 
الآراء والتعليقات وفقا تشروط وضوابط محددة. والإعلامي إذ يستعمل هذا 
الحق إنما ينطلق من إعتيار حرية الفكر والرآي والتعبير والاطلاع الذي يعتبر 
من أهم الحقوق» كذلك الخال ققد نص القاتون المدتي الأردني في المادة 
(61) على إن ' الجواز الشرعي يناقي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا 
مشروعا لا يضمن ما ينشاً عن ذلك من ضرر . 

هذا بالإضافة إل ما بجاء في المادة (3) من قانون المطبوعات والتشر رقم8 
لسنة 1998 وتعديلاته رقم 30 لسئة 2.1999 وال تنص على أن ' 
الصحافة والطياعة حرتان» وحرية الرآي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب 
عن رأيه مجرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعيير 
والإعلام . 


وجاء في اللمادة (4) من ذات القانون على تمارس الصصافة مهمتها مجرية في 
تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقاقة 
والعلوم في حدود القانوت وف إطار الحفاظ على الخريات والتقوق 
والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها . 
فالتعليقات هي أوسع الات حق النقدء فماذا نعتى محق النقذ. ومأ هو 
نطاقه المشروع وما هي صوره متتاولا ذلك في ثلائة فروع. 


ومقتضميات الآمن القوسي؛ ويححئر وفقها أو خاتها ُو سصادرتها [3 بعكم الضاتى والرقاية على ما تتشره وسائل 
الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرش -عليها رقاية في من الحرب أو التعبئة اأعامة 
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الفصل اأثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤواية 
الفرع الأول: تعريف حق النقد 


لم تهتم معظم النول يتعريف حق التقد في قواتيتها والقانون الأردني كغيره 
من القوانين لم يتعرض لتعريف حق التقد بل لم تخصص في الدستور مادة 
مستقلة للنقدء بالرغم من كونه يعتير من الحقوق العامة الأساسية للإنسانء 
لكنه كما أسلفتا يستند إل قاعدة أساسية من قواعد الدسئور الى تؤكد على 
حرية الرأي والتعبير يكافة الوسائل» ومن ضمنها النقد الذي يأخد بالاعتبار 
الصالح العام بالتالى يكون معنى النقد هو إبراز الأوجه المختلفة للفكرة أو 
الموضوع أو الشيء محل النقد» باستظهار أوجه الصلاحية والمزايا أو القصور 
والنقص ” 0 وهو شكل من أشكال التعبير عن الرأي الذى كفله اللستور 


فهنالك من يعرف حت النقد بأنه وزن أمر من الأمور أو عمل من الأعمال 
بدافع المصلحة العامة أو خدمة العلم والفن ” ©. 

وعرقه جانب من الفقه بأنه وأي حول آمر عام يقصد به الناقد التتبيه إلى 
خطر يوشك أن يحيق أو إل عيب يكاد أن يتفشىء أو ابتغاء نفع في طريق 
من الطرق» أو إلى غير ذلك مما يمس مصلحة الجتمع في الصميه ( © 

نلاحظ من التعاريف السابقة أنها لم تذكر شروط حق النقد أو عناصره الت 
تجعل من هذا الحق نقدا مياحاء وهذا ما يعيب هذه التعاريف. 


أما الجانب الآخر فقد عرفه يأنه حق كل شخص في إيداء الرأي؛ أو 
التعليق» أو المناقشة في كل عملء أو أمر من الأعمال» أو الأمور العامة التي 


(') ملجد لحم عيد الرحيم الحونري .. مسؤولية السحفي للمدتية- دراسة مقارنة يبن للتاتونين الأردني والمصيري- 
دار ينذا الشية التشر والتوزيء سنة 2008م ص320. 

2 اتخر د سلمان عمر- مرجع سايق - عس[7. 

د عملد عيد تلحميد للنجار - للنقد الماح دراسة مقارنة دار النيضة العربية القاهرة معئة 11977 صرءكبت. 
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الفصل الثقي: الحالات التي يعنبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤواية 


تهم جمهور التاس بقصد النفع العام وذلك استنادا إلى وقائع ثابتة مطابقة 
00-00-01 4 


ونرى بان هذا التعريف هو اقرب التعاريف إلى الصحة كوته يذكر بعض 
شروط التقّد 


وبعد هذه التعاريف ألتى عرضناها تستطيع أن تعرف التقد بأنه : إبداء رأي 
العام وياستخدام عيارات ملائمة لذلك مستتدا على وقائع ثايتة. 
الفرع الثاني: شروط استعمال حق النقد 


حق النقد هو حق عام عارس في مواجهة جميع أقراد امجتمع؛ ولا يقتصر 
على فثة معينة بذائهاء فيمكن أن ممارسه الشخص العادي كما عارسه 
الصحفيء» قهو حق كل شخص في إبداء رأيه: والمناقشة في كل أمر من 
الأمور الى تهم العامة بقصد النفع العامء إلا أن الصحفي وفي إطار مهنته؛ 
فاته أكثر التاس ممارسة لهذا الحق ومع ذلك فحقه هذا لا يكون مجردا من 
كل شرطهء إذ ثمة شروط يجب توافرها لممارسة هذا الحق ويمكن النظر إلى 
هذه الشروط من علة جوانبء فمنها ما هو متعلق بالوقائع محل التقدء 
ومتها ما هو متعلق بالعيارات والألفاظ المستعملة ق التقدء:٠‏ ومئها ما هو 
متعلق بمدى حسن نية التاقد عند استعماله لهذا التق لكي يكون النقد 
مباحاء وتبحث هذه الشروط فيما يلي :- 


لآأن معمد ثلهى قوت مسؤولية للم حفن لامننيق مرجع سايق من4ة. 
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القصل الثفي: الحالات التي يثمتيه_أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 


الشرط الأول:- أن تكون الواقعة النتقدة من الوقاقع الثابتة والمعلومة 
للجمهور 


يقصد بالواقعة الثابتة وجود موضوع عسلم به غير منكر حتى يمكن أن 
يكون محلا للنقد وإبداء الرأيء فلا يمكن أن يبتكر الناقد واقعة معينة ثم 
يقوم بعد ذلك بالتعليق عليهاء أو أن تكون من محفى خياله أو مجرد وليدة 
شائعات؛ فان كانتت هكذا كان النقد قد صدر على غير أساسء وبالتالى 
يفقد شرط وسند إياحته: وعلى ذلك لا يحل له التمسك بإباحة تقده ويسال 
عن كل ما يرد بنقده من قذق وسب أو اهانة و تحريض» وكذلك الخال قيما 
لو كانت الواقعة ثابتة بصورة معينة وعرضها الناقد بشكل مغايرء أو عشوه 
يحيث يفسد مغزاها ومعناهاء عندها لا تكون الواقعة قائمة 7 1). 


أما الوقائع غير الثابتة إطلاقا أو الغير مسموح بنشرها باعتبارها سرية 
لاعتبارات نتصل بالصالم العام قلا يجل لأحد نقدها أو التعليق عليهاء مثل 
نقد الخطط العسكرية قبل تطبيقها لأنه بنقذه ها يكشفها! ©. 


فيجب على الصحفي أن يتأكد من صحة الواقعة ولا يكفي أن يستند 
الصحفي لنقدهاء نشرها في جريدة أخرى» وعلى ذلك أكدت محكمة النقضص 
أن ما نشرته جريدة الأهرام نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ خبرا يشان 
قيام الطاعن بتقديم كشف حساب عن المبالغ الى تقاضاها من النظام الليى 
للقيام بعمليات تخريبية في مصر بالرغم من عدم صدق هذه الأنياء يمس 
شرف واعتبار الطاعن ويعد أنحرافا عن السلوك المألوقف للشخص 


8د عماد النجثر - التقد المباح- مرجع سايق- ص 167. 


ا ماجد لأدياري -مرجم سايق- صرب334. 
طمن رقم 30027 لدت 58 ق جلسة 1/29 199441: خلاد قبسي مرجع سايق س 352 
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انسل الثاني: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطا إعلامى موجب للمسؤولية 


وهكدا فيجب ألا يباشر الصحفي حق التقد إلا على أساس توعين من 
الوقائعم» أما وقائع أصبحت بالفعل في حيازة الجمهور نتيجة لشهرتهاء أو 
لفعل أصحابها بعرضهم إياها على الجمهور بحيث استقرت وأصبحت من 
الوقائع الملم بهاء أو وقائع لم يطلع عليها الجمهور بعد ولم تصبح في 
حوزته» وإئما يكشفها الصحفي الناقد؛ وإذا نشا عتها تشهير بصاحبها وادعى 
دلك»ء وجب على الصحفي التاقد إثات صحتها إذا كان العاثون غبيز إئيات 
مثل تلك الوقائع ” !2. 

لهذا يكن القول إن الصحفي لكي يتمكن من دفع مسؤوليته المدنية 
ياستعمال حقه بالتقد يجب عليه إما أن يذكر الوقائع الى يعرفها التاس» 
وينتقلها يبصورة صحيحة وغير مشوهة؛ وف حال ما إذا أراد أن ينتقد وقائع 
غير معروقة للناس» فيجبء أن يكون حريصا في ذلك قادرأ على إثبات 
صحتها ويالتالي يكوت صادقا في نقدها. 


الشرط الثاني : أن يكون الموضوع الذي يوجه إليه التقد مما يهم الجمهور 


بالإضافة إل ثبوت الواقعة حمل التقد وعلم الجمهور يهاء لا بد أن تكون 
هذه الواقعة مما تهم الجمهورء ذلك لان الواقعة إذا لى تكن بما يهم الجماهير 
فلا خل للتعليق عليهاء بل إن تقدها يكون تشهيرا وقذفا معاقبا عليه 
وتكمن علة قيام هذا الشرط ولزومه حماية الحياة الخاصة لإفراد امجتمع لأنه 
لا مصلحة ترجى من تتبع عورات الناس والتشهير بحياتهم الخاصة. 


مع ذلك يوجد جانسب من حبأة بعضن الأشخاص الخاصة له دلاالجه وتأثيره 
على حياتهم العامة» أو الوظيقيةء مما يشكل كشفها فائدة لحماية امجتمع 
فمثلا رجل الدين الذي يتعاطى المخدرات» لا يكون في نقد هذا الجانب من 
)ا عباس علي محمد احسيفي ‏ للمسؤولية العدئية للصسضي -دراسة مقارلة- رسالة دكتوواه سنة 2003 ص,257 
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لقصل الثاني لأحالات التي بشتبه_أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤوئية 

حياته قفا فيما لو توافرت سائر الشروطء بل على العكس فان من المصلحة 
كشف هذه العورات حتى تكون رادعا له ولغيره؛ حفاظًا واحتراما للدين 
وللقيم التى يؤمن بها الجتمه (21. 

ففي قرار لمحكمة بداية .جزاء عمان جاء فيه إن ما يس المصلحة العامة يكون 
صاا للتقد وان تنارل مثل هذه المواضيع التى اطلع عليها الجمهور من 
خلال انتشار مجحثها في وسائل الإعلام وتحت قية اليرللان وي الأوساط 
السياسية إنما هو دليل الشمافية ومؤشر على الديمقراطية خصوصا أنه من 
المعروف أن الشخصية السياسية العامة هي من أكثر الفئات عرغمة للنقد 
لارتباط عملها بمصالم عامة على درجة كبيرة من الخطورة وأن عدم إعطاء 
الصسافة حرية نقد المسؤول في إطار تأديته لعمله وقيامه يمسؤوئياته وتقيله 
بواجياته كشخصية عامة يعتير تقييذا لحرية الصحافة وفي ذلك خروح عن 
حق دستوري وتعطيل لهمة الصحافة في إطار نشر الفكر والوعي” ©. 


أما الوقائع آلتى لا تهم امجتمع كللحديث عن زواج شخص للمرة الثانية) 
فان ذلك يدخل في إطار التعرض للحياة الخاصة للغير» فالتقد له وظيفة 
اجتماعية وليس سلاحا للتشهير بالناسى” 3. 


وهذا ما أكده القضاء الأردني في قرار حكمة بداية جزاء عمان رقم 3110 

/93 تاريخ 1994/3/5 جاء فيه كلما كان التقد موضوعيا يحمل عبارات 

الناقشةٌ والتقد والمراجعة والمراقيق وممل المقال قٍّ عطليائة مجسرع الشة وما 

يهم اللأتمهورء وطانا كان للمقال طابع اجتماعي فان هذا ميعه تعك سبيا 
ب « انب 

للإباحة ” 6. 

( أد.عمك للاجار . لألقد المباح- مرجع سئيق- ص175. 

#أقرار رقم 2003/519 تاريخ 2005/6/13 ساار عن مدكمة يدنية جزاء حمانء مشلر إليه عفد القاضي وليد 

كناكرية_عرجم سايق - ص1 ث, 


(أد خالد فهمي- مرجع سايق ص355 
(أماج ديري مرجع سليق- من336- 337. 
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القصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب المسيؤولية 
الشرط الغالث : أن يكون النقد موجها إلى الواقعة ومتلائما معها. 


على الناقد أن محصر تعليقه على الواقعة ممل التقد دون المساس يشخص 
صاحيهاء إلا في الحدود ألتى يستلزمها التعليق» يمعنى أن لا يكون المقصود 
بالنقل أساسا ساس يبششعخحص. اسحيها بعية الإساءة الل اعتيارة و شمر قد أو 
التشهير بهه حيتها لا يعد هذا الفعل من قبيل التقد المباء” 2. 


ففي حكم لحكمة البداية أيدته حكمة الاستئئاف اعتبرت فيه أن خروج النقد 
عن قصد النفع العام ومهاحجة أعلاق الؤلف يما لا صلة له بالكتاب يشكل 
: 63 


فلكي يكون لهذا النقد شرعية» يتبغي أن يكون متصلا بالواقعة يستند إليهاء 
لا ينفصل عتها لكي يكون في مقدور القارئ أو السامع تقدير قيمته ولتكون 
الواقعة عنه بتاية الأسباب من الحكم تشهد بصحته أو خخطئف ويجب أن 
يكون الرأي أو التقد مرتبطا بالواقعة ارتباطا لا يقبل التجزئة وبان يكون 
بينهما علاقة سيبية وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الرأي مناسبا للواقعة» وهذه 
مسالة موضوع تقدرها محكمة الموضوح في كل حالة على دا ©. 

والصحفي حين يقوم بالنقد والتقييم فهو كالقاضي يقدر كل حالة على 
حد ويخص كل حالة بالنقد الملائم طهاء فلا يتعسف ولا يشهرء بل تكون : 
عباراته متلائمة! © بحيث براعي في أسلوب نقده القدر المناسب والمعقول 


اند خلك ثيمي- المرجع لد صن356. 

ل قرار محكمة أستثتاف عسان رقم 2005/5139 تاريخ 2006/10/2 وليد كناكرية مرجم سايق ص82 جله قره' 
لكل زتسان أن ينتد كتقرا آو مقالا أو قسيدة أو وسحا وثن بيين سدفد أو غلطه ونن يسدر من سولقه يشرمل أن يقصد 
النفع العام ولن لا يهتجم خلق صلحيه قيما لا صملة نه فى الكتاب أو قلمقال أو الشعر لو للرسم أمه إذا استطلرد من 
ليق حلي السجل وذكر وقئع ليست مذكورة فيه وارد ما يتعليقفت جارحة تين للؤلق فانه يكون قد خرج من النقد 
اد حماد التحثر -التقد المياج مرجع سابقي صر215- 16 

9 تنظر د خالد شيم مرجم سابق- عس,358 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلاثمى موجب للمسؤولية 


من املاع مة قلا عبوز أن يكون التقد فرصضة منتهزة للشتم والتجريح يحيث 
يساء استعماله فيصبح غير مشروع (1). 


وفي ذلك قضت محكمة بداية جزاء عمان بأنه ' إذا كان المدعي قد سيق وأن 
استعمل عبارات تتصف بالشدة والقسوة بحيث لم تكن ضرورية للتعبير عن 
رأيه وكان بإمكانه استعمال عبارات أقل شدة محيثِ كان الأسلوب الذي 
اتبعه المدعي في عرضى موضوعه يوحي للقارئ بمدلول مختلف عن الغاية من 
ذلك النقد فان قيام المدعى عليه بالرد بعبارات متماثلة لطا تهدف إلى التهكم 
والانتقام فيكون المدعي قد ساهم واشترك بقعله في أحداث الضرر حيث أن 
شئة بعض العيارات التى استخدمها في مقاله والميالغة في عرض النقد كان 
السبب الرثيسى ق إثارة المدعى عليه ودفعه للرد على مقال المدعيى عليه ظظنا 
مته أن الرد قد يعيد له معنوياته الشعرية الى خدشها مقال لدي ©. 


الشرط الرابع : حسن التية غجاه تلك الواقعة 


ويقصد بحسن النية هناء تحقيق الغاية الاجتماعية التى تقرر من اجلها حىٌ 
النقد» وذلك بان يهدف الناقد إل تحقيق المصلحة العامة من وراء نقده وان 
يكون لديه الاعتقاد بصحة أقواله وآرائه من اليداية يحيث لا يكون غرضه 
من التقد تحقيق مآرب خاصة» وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض المصرية 
بأنه ' من المقرر أنه يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قلفا في حىّ 
الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادرا عن حسن نية» أي 
عن اعتقاد بصحة وقائع القذف وخدمة المصلحة العامة أما إذا كان القاذق 
سيء النية ولا يقصد هن طعته إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو 


7 ملجد الدياري- مرجع سايق م340 
© خرفر رقم 95/418285 تاريخ 200,84 صادر حن مدكمة بداية جزاء عمان ‏ القاضشي وليد كتاكرية- مرجع سليق- 
صن إن 
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الفصل فاثاني: الحالات التي يشتيه_أن تكون خطأ إعلامي مرجب للسؤولية 


يتتمي إليه فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف وتهب إدانته ” "©. 


فحن آلنية يتواقر يتوافر أمرين هما : توخي التفع العام فيما يبديه من آراء 
واعتقد مشروعية قعلته (2). 


وعلة شرط توخي التفع العام هو أنحسار النقد عن الأمور الخاصة الى لا 
تهم العامء وعدم الفائدة من متابعتها ذلك إن حق النقد شرع من اجل 
صالح الجماعةء لهذا كان على التاقد إقادة الجمهور بإرشادة إلى الضصواب أو 
تحقيق إصلاح في شان من شؤون المجتمعء فإذا خلا النقد من هذا العنصر, 
فلا فائدة من وراته للمجتمعء فإذا تضمن سبا آو تحريضا فلا علة لإباحته 
لان الإباحة جاءت تحقيقا لغاية وهدف أسمى وأفضل من مصلحة اجني 
علي © 

أما الشرط الثانى وهو اعتقاد الناقد صحة ما يبديه من آراءء وعلة هذا 
الشرط» أن الشخص الذي يعلن عن آراء لا يؤمن بها في داخخله هو إنسان 
مخادع سيء القصد لا يهدف إلى تحقيق الغاية التىي من اجلها اقر حق التقدء 
ومن ثم قلا يعقى من العقاب ” ©. 

وقد عمد القضباء الأردني إلى تفسير عبارات المقال كامئلة دون غَيِزَئة وذتلك 
لاستخلاص نية الصحفي الناقد وهو ما أكدته تحكمة بداية -جزاء عمان جاء 
فيه ألعيرة بأثقول كله فلا يصح غيزئة المقال أو لقطاب واعتبار جزء منه 
ماس بأحد ما وصرف النظر عن باقى ما جاء فيه إذ يتوجب تفسير المقال 
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الفصل الثاني: للحالات التي يشتبه أن تكون خطأ اعلامى موجب المسؤولية 

يحملته للتوصل إل ما يهدف إليه المقال لا التمسك بعبارات ضيقة دوت 
مرأعاة العيارات اللاحقة إذ أن المواضيع المتعلقة بالصالح العام تكون عملا 
للمراجعة والمراقية والمناقشة والنقد والاتتقاد ضمى حدود القانون. والتقد 
المباح هو ضمان لسلامة امجتمع إذ أنه احد وسائل الكشف عن العيوب 
والتنييه إلى الضرر الحتمل الذي يلحق بالمجتمع نتيجة تصرفات أو قرارات 
الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة ” 2. 


ومتى كان حسن النية صادرا عن اعتقاد صحيح بصحة الوقائع؛ و بهدف 
التقع العام ولا يقصد التشهير أو الإضرار بغيرهء ولم يقم بالتعليق على 
وقائع أخرى غير الواقعة التثابتة» فالتقد هنا يعتير دفعا للمسؤولية قد 
تواقرت شروطه وأصبح قاعدة تحمي حرية الرأي والتعبير» حتى لو استعمل 
عبارات لاذعة” © 


الفرع الثالث: صور الحق في النقد 


إن الواقعة اللي تهم ماهير لا شاك أنها تتصل بالصالح العام والعكس 
صحيح فلا يقتصر ما يهم الجماهير على نشاط الموظفين العموميين» يل يمثد 
حضوع هذه الأنشطة للنقد تحقيقا للصالح العاه” . 


ولذلك فان نقد الوقائع يمتد إلى مجالات ثهم مصلحة الجماهير سواء صدرت 
بالجمهور: هذا من حيث التطاق الشخصي للثقدء أما سبع ححيث التطاق 


قرار رقم 2002/1127 تاريخ 2002/7/16 صائر عن محكمة بدلية -جزاء حمانء انقاضي وليد كتاكرية -.عرجم 
سايق ص33 

لاد خالد فهسي مرجع سايق- ص 361 

اد ء عبد الحميد للشولوبي - -يراتم للسحافة ولتشر- منشاة للسمارق بالإسكتدريانه سّوء لسنة1997: صر,133. 
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الملوضوعي فان نطاقه فيتضمن النقد السياسي والتاريخني والأدبي وال 
سأحتها فيما يلي:- 


أولا : النقد السياسي. 


يعتير النقد السياسي نقد! مياحا يوجهه الصحفي للسلطات العامة بغية 
تحقيق مصلحة أسمى وهي محقيق الصالح العام وتجب أن يراعى التوجيه 
والإرشاد عتد تقد السياسات الحكومية سواء كان النقد موجحها لسياسة 
مسؤول أو سياسة ححكومة بأسرهاء ومهما كان النقد لاذعا قاته لا ينخل في 
دائرة التأثيم» بل يعتير نقدا مباحا إلا إذا انطوى على خبر كاذب يكدر 
السلم العام أو المصلحة العامة أو إثارة الرأي العام على مؤسسات 
الددلة” 1ك 


وعلى ذلك يكون كل ما يدخل في ميدان السياسة ومن يدخل فيها محلا 
للمراجعة واللمراقبة والمناقشة والتقد ا لهذا الميدان من أهمية يعيث لا يكن 
حمايتها مع تقييد حرية الألسن والأقلاء' 6» فإذا حاد الموظف أو الشخص 
العام أو ذو الصفة الثيابية العامة أو المكلف يخدمة سياسية عامة عن الحدود 
المرسومة تحقيقا للتقع العامء يكون آنذاك من حق كل مواطن إبداء رأيه في 
أداء وظيفته ونقده بشرط التقيد بالشروط الأخرى للنقد! .. . 


ويتصل بالميلات السياسي المعارك الانتخابية سواء كانت لقيام مجالس 
التشريعية أو الحلية أو الجمعيات والنقابات» وهنا ينقدون بعضهم البعض 
ليقف الجمهور على الأكفا والأصلح والأقدر على تثيلهب' '» حيث قررت 


(أد. خالد فهمي- مرجع سنيقب 365 

(اد, عبد النجار- التقد للمياح- عربجع سايق سن 150 
(3؟د, سلمان عمر- مرجع سايق صريل5 1 

#؟ د عماد النجار ‏ اقتقد المياح- مرجع سايق- سر,182. 
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الفصل الثنيى: الحاللات التي يكنتبه_أن تكون خطأ إعلامي مورجب المسؤولية 


محكمة النقض الفرنسية إن توضيح مساوئ ومزايا المرشح للناخبين يعتير 
نقدا ملحا ”1). 


ثانيا: النققد التارمي 


على الرغم من أن التاريخ يقع كأي علم آخر تحت طائلة إبداء الرأي 
والنعاش إلا انه يعثر مكانا ختصبا للتقد أكثر من غيرى فإِذ! كانت الوادت 
التارعفية من الأمور الت يباح ثناوها بالثقده ولا يعد كشقها أو اتقائها عملا 
غخالقا للقاتون حتى لو مسن شرف أو اعتيار الغير طالما روعيت الأمانة قي 
أعلى دررجاتها ولم يكن النقد متضمنا لعبارات تستقل عن الوقائع التاريخية 
وكات من شائها المساس بكرامة الغير؛ والمؤرس أو التاقد لا يكون مسؤولا 
حتى لو كانت الوقائع مريرة وموجعة طالما كان متوخيا الصحة ومتشيثا 
3 2 

فإذا تعلقت الحوادث التاريضية بأقراد على كيد الخحياة» تقيدت حرية المؤلف 
أمراعاة حق هؤلاء بأن يصات اعتبارهم الشخصي وامهي 37 


وكرامة من فارق الحياة فبالموت تنتهى شخصية الإنسان وحقوقه. ولكن هذا 
قل يودي إلى الإضرار بسمحة ورثته حينها من حدق الورثة المطالية بالتعويش 
عما لحقهم من أضرار» خاصة الأدبية منهاء سواء علم التاقد يوجود الورثة 
أولى يعلمء ما دام التقد غير موضوعي:ء ولم يحرص على عدم الإضرار بهمء 
للورثة إذا تضرروا مر التقد أن يقيموا الدعوى المدنية على الناقد! © 
29م ححقه. لم8 1969 ,جمان؟ ننن أيردعم2) نفلا عن شالد فيسي- مرجع سليق سن 387 

نه طارق صسرور -.جرائم التشر والإعلام- دار النبضة العربية ؛ عذ1؛ لسنة 04[ايصسن285 


(5د, خالد نهسي- مرجم سابق- صر,368, 
#أد سان عمر مرجع سايق صريؤة1. 
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الفصل الثني: الحالات القي يشتبه_ أن تكون خطأا إعلامى موجب للمسؤوأية 
ثالعا :التقد الآدبي والعلمي والفنى. 

الأصل إن نقد كل ما يتعلق بالمؤلفات أو الاحتراعات العلمية» أو الفنية أو 
الأدبية جائز» قيباح لكل شخص أن يبدي رأيه قيها سواء من حيث 
قصورهاء أو عيوبها بشرط آلا يخرج عن حلود النقد المباح» حيث تؤكد 
محكمة النقض. الفرنسية أن حق النقد يتوقف تماما أمام الهجوم 
الشخصي ” أ فالتقد يرد على كافة ثمار العقل والوجدان في هذه الميادين, 
ولا حدود لخرية الناقد ما دام يستهدف التفع العام ولا يتجاوز نقده 
موضوع التقدء فهذا مما يهم الجمهورء ويجِب الوقوف عليه ومتابعة مأ يدور 
فيه كسبا للمحرفة وصقلا للأذواق؛ وعليه يصح للتاقد نقد رواية يان يصف 
لختها بأنها ركيكة وان موضوعها تاق وأشخاصها لا حياة فيهم» وهكذا 
قان النقد هنا يعتير من قبيل التقد المباحء ما لم يمحس شخص صاحب 
الانتا” 2 

م تاج 

وهذا ما أكدته محكمة التقض المصرية بالا يولد التقد تمقيرا مهتيا لصاحي 
العم 7 6 
كذلك يباح نقد أصحاب المهن كالأطباء وانحامين فيجوز أن ينسب إلى 
طبيب اته لم يمسن علاج مريض أو إلى محام أنه أساء الدفاع في قضية معينة 
إذا كان يحسن نية ولغرض المصلحة العامة» بالمقابل لا يباح لشخص أن 
يقول عن طبيب أنه لا يسن معاملة مرضاة: أو أن المحامي يهمل في إعداد 
فضاياهء فهذا خروج من دائرة التتخصيص إل التعميم جاعلا منه قنفا 


.7 مه تضتكت 199018311 ,22 13 ماعن ,ووه مشار لأيه عند د.غالد قهمي - مرجم سايق- صن 364 
© د, عماد النجار التقد المباءم مرجم سليق- ص84 1- 155, 

9 حكم سدكمة التقض المصرية في 1993/1/24 طسن رقم 180028 لعنة 39 ق؛ نقلا عن خالد قهمي مرجع 
سايق صن,364, 
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الفصل اثثاني: الحالات القي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب للمسؤولية 
يستحق العقاب. لثنه عندئل يعتبر سيء ألنية غير قاصد للمصلحة العامة 
بل قاصذا التشهير ” 1). 

المطلب الثاني: الحق في الحصول على المعلومة 


أصبح اللؤعلام يؤثر تأثيرا كبيرا على الرأي العام وتوجيهه؛ وذلك عن 
طريق الحصول على الأخبار والمعلومات» ونشرها وهذا كله مرتبط بمدى 
الحرية النى يتمتع بها الإعلامي في الحصول على المعلوماتء والأخبار 
فيتناسب ذلك طرديا بمعنى انه كلما كان هثالك حرية في الحصول على هذه 
المعلومات كان هنالك إعلام راق؛ وعلى العكس كلما وضعت تعقيدات» 
أو تضاعفت هله التعقيدات» تراجعت حرية الإعلام» فحق الإعلامي في 
الحصول على المعلومات يرتيط يحقه في المعرقة» وألى بدورها مرتبطة جمقه في 
التعبير عن رأيهء قفاقد الشئ لا يعطيه. | 


وق ذلك يقول رئيس مجلس الدولة المصري الدكتور فاروق عبد آلير إن" 
حق المعرفة حق أساسي؛ وحيويء والشعب الذي تناح له مصادر أكثر 
للمعرفة أكثر عنى وقوة من الشعب الذي يفتقر إلى هذه المصادر؛ إن الشعب 
الأكثر معرفةء هو الأكثر قئرة على مناقشة حاضرهء والتشطيط لستقبل 
وتجاوز المخاطر ألتى يكن أن تحيط بمسيرته» ومن ثم تقتضي الضرورة أن 
يكون الشعب الذي يتوق للنهضة على علم بكل ها يدور خوله. وهو لن 
يعلم إلا إدأ كان هناك تداول للمعلومات التى يمكن على هدي منها أن 
يناقش مشاكله؛ ويرسم صورة مستقبله ” 7. 


ا لنظر د خالد قهمي- مرجع سابق- صر364: كتلك الدكتور عمد النجار- للنتد للمبام- مرجم سايق- ص185. 
#اتقفلا عن المسفري لشرف للراعي - حق الحصول على المطكومات دراسة مقارنة .دار الأثاقة للنشر وللتوزيع: 
أسنة ()[(اله مر وق. 
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القصل الثاني: اقحالات التي يشتبه ان تكون خطأ إعلامي موجب اامسؤولية 


كفلت التشريعات والموائيق الدوئية حق الحصول على المعلومةء على اعتيار 
أنه حق أساسي للإنسان» ويسهم في دعم حرية الرأي والتعبير» وتنمية 
الدمقراطية والشفاقية» فاليحث عن الحقيقة» والوصول إل المعلومة اللازمة 
يشكل حقاً خالصاً للإنسان. 


وتعاوت الأجهزة الأمنية والحكومات على توفير المعلومة الصادقة يشكل 
مصدرا هاما من مصادر اللتصول على المعلومات سواء كانت للصحفي أو 
للمواطن» ويالطرق التى حددها القانونء وقد كفلت الموائيق الدولية هذا 
الح قتصت الادة (19) من الإعلات العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل 
شخص الح فى حرية الرآأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون آأى تدخلء وأستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة 
كانت 


قما المقصود مق الحصول على المعلومة ؟ وهل جاء المشرع الأردني ينص 
واضح يبين حى الحصول على المعلومة ؟ وهل حق الحصول على المعلومة 
مقتصر على الإعلاميين أم أنه يمتد ليشمل جميع المواطنين ؟ وما هي الطريقة 
أو الوسيلة الى يجب إتباعها ليتمكن الشخص من الحصول على المعلومة ؟ 
وهل جنيع العلومات متاحة للأفراد بشكل عام أم أن حق الحصول على 
المعلومات مقتصر على فتة منها ؟ كل هذه التساؤلات سأتناوفا في ثلاثة 
فروع أتحدث في القرع الأول عن مفهوم حق الخصول على المعلومة وق 
الفرع الثاني عن موقف القانون الأردني من حق التصول على المعلومة» أما 
الفرع الثالث قسأتئناول القيود الواردة على حى المتصول على المعلومة. 


الفصل الثاني: الحالات الني يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب لالمسزواية 


الفرع الآول: مفهوم حىّ التصول على المعلومة 


حق الحصول على المعلومة هو حق إنساني بالدرجة الأولى» وهو حق يعبر 

عن مدئية المجتمعات وحضاريتهاء واحترام حقلية الفرد؛ ومنهجية تفكيره» 
وإشراكه فى الأدوار والمسؤوليات وتممله لمسؤولياته تهاه مجتمعه وققاياه 
المختلفة. فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها فيمكن 
القول أن حق الحصول على المعلومة يعد جزء؟ أساسياً من عمليات 
الوصلاح الى ” تقوم تقوم على المساءلة وللقوق الملثية والواجيات الإنسانية 
امتصلة بالتعليم والصحة والعمل والمسكن” '©. 


إلا أنت حرية تداول المعلومات تختلف من دولة إلى أخرى» فهي ترقيط 
بالنظام السياسي» ومدى أحترامه الحريات الإنسان» فقي الدول الديمقراطية 
ترتفع الحرية لتصبح المعلومات حقا للمجتمع» نما يؤدي إلى تعدد مصادرهاء 
ووسائل نقلها ونشرهاء على العكس من ذلك ف الدول غير الدعقراطية 
تكثر القيود على تدفق المعلومات بشكل لا حصر له سواء كانت بشكل 
نصوص قائوئية؛ أو كان بشكل غير منظور من خملال التنظيم الإدارى اللعقد 
في الدولة» فتحتكر الدولة صتاعة المعلومات وتتحكم في توزيعها” © 


فح الحصول على المعلومات هو حق يتيح للمواطن 'الحق في السؤال عن 
أي معلومة وتلقي الإجابة عتها بأي صورة سواء بشكل مطبوع أو مكتوب 


من مصادرها الختلفة بحدود القانوق” 0 


وم تترك الشرعية الدولية حىّ الحصول على المعلومات دون تعريف 
واضح وتحديدل لتفاصيله ومتطلبائ ام عرفت الأمع المتحدة هذا الحق 
7 الصنني. اشرق تلراعي- مرجع سابق- عري(3: 35). 


#اد جابر جا نصدار -.صرية المدافة دراسة متارنة دار النيضة للعريية - صس435]. 
! المضير اشرف الراعي المربع نفس سره3 
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القصل الثاقي: الحالات التي بشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤولية 
بأنه 'حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات الى تمحتفظ يها الجهة 
العامة وواجب هذه الحهة في توفير هله المعلومات له. 


نلاحظ من هذا التعريف أنه يتضمن بعض السمات الت تير حق الحصول 
على ال معلومة عن غيره من اللقوق كونه حق إنساني وأنه يعبر عن عدنية 
المجتمعات وعقلية الأفراد ومناهج تفكيرهمء إلا أنه لم يرد فيه خاصية 
أساسية لمق الحصول على المعلومة وهو أنه مقيد فلا يجوز للفرد الحصول 
على بعض أتواع من المعلومات كما سترى لاحقا. 

وهكذا يمكن تعريف حق التصول على المعلومة» ياعتباره حق إنساني 
بالدرجة الأولى انه حق يعبر عن مدنية المجتمعات وحضاريتهاء واحترام 
عقلية الفرد ومنهجية تفكيره» وإشراكه فى الأدوار والمؤوليات وتحمله 
لسؤولياته تجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة وذلك يحدود قانونية ' 


المعلومة 
لم ينص الدستور الأردني صراحة على هذا الحق ولكن يكن استخلاضص 
هذا الحق من الرجوع إلى نص المادة 15 /1 من الدستور الأردنى حيث جاء 
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود 
القانون . 
و هذا ألنص يتطلب إتاحة فرصة الاطلاع على المعلومات بغية تكوين قناعة 
لدى الشخصص وبالتائي تعديد موققه من القضابا المطروحة للمناقشة” أ2. 


(د. ١‏ فنسي فكري - ائراسة تحايلية تبعض. جوائب قالون سنطة الصحافة- دار لأنهضة العربيةء القاهرة؛ نسمئة 
1997 صريز)ة]1. 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب المسؤولية 
كما جاء في الفقرة الثالثة من ذات المادة اندتكفل الدولة حرية الصححافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 


وبناءه على الكقالات المتعلقة مجحرية الرأى وحرية الصحاقة والطباعة 
ووسائل النشر ووسائل الإعلام فان الدولة ملزمة بتوفير كافة الوسائل 
والسبل التي تتبح للمواطتين بالتعبير عن آرائهمء ومعتقداتهي: حيث أن من 
مقتضيات هذه الكفالات حى الحصول على المعلومة الذي يعتير العمود 
الفقري لحرية الرأي والصحافة والإعلام. 


بناء عليه فإذا كأن للونسان الحق في التعرف على مجريات الأمور» فمن باب 
أولى أن يكون للصحفي الحق ف الحصول على المعلومات المختلفة» ومن 
مصائرها المختلفةء كونه حلقة الوصل بين عا يدور في العالم وبين جمهور 
القداء” ١‏ ). 

أما قاثون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة1998 وتعديلاته فقد نص فى 
مادته. الثامتةق» فقرة (1) على أن كللصحاف الحق قي الخصول على المعلومات» 
وعلى جميع الجهات الرسمية؛ والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة إلمجال 
له للاطلاع على براجها ومشاريعهاء وخططها. 

وقد نصت في المادة(7) من ميئاق الشرف الصحفي لسنة 2003 على أن ' 
للصحفي الحق في الوصول إل المعلومات والأخيار والإحصاءات التي ثهم 
ا مواطئين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها ويلتزم 
الصسقيون يحماية مصادر معلوماتهم» ولا يفشي الصحفي عن مصادر 
آتخباره السرية للتاس أو لزملاء المهنةء لان ذلك قل يؤدي إلى بعضي الضصرر 


(!! الصعفي اشرف للراعي للمريع السايق- عمرر4ة. 
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الفصدل الثائي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 
ذه المصادر: أو يجعلها تحجم عن الكلام تدرغيياء ما يشير يمستوى سريان 
المعلومات إل امجتمع" 


ولأهمية الحق في الحصول على المعلومة» لما يوفر من شفافية في التعامل 
ويؤكد على الروح الديمقراطية العالية» اقر قاثون ضمان حق الحصول على 
المحلومات الأردني» حيث أشارت المادة (7) من القانون إلى أنه ' مع مراعاة 
أحكام التشريعات الناقذة؛ لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي 
يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سيب 
1 


. 


مسرو 


نلاحظ أن المشرع أعطى الى لكل مواطن في الحصول على المعلومات التي 
يطلبها يشرط أن يكون له سيب مشروعء أو مصلحة مشروعة» فإذا لم يتوافر 
هذا السيب أو تلك المصلحق لا يكون من عقه الحصول على المعلومة, 
باللقابل من حق الحكومة الامتتاع عن إعطائه أو حتى تسهل الحصول على 
المعلومات إذا لم تتوفر المصلحة أو السيب المشروعء أما إذ! وجد هذ! السبب 
أو تلك الصلحة: فيجب على الحكومة تسهيل إعطاء المعلومات لطالبهاء 
وإذا كانت المعلومات متاحة للإفراد فاته من باب أولى أن تتاح للصحفي 
الذي لديه السبب المشروع والمصلحة العامة في الحصول عليها لضضمان 
شفاقية الإدارة وحقه في الرقابة والتقد اليناء» كما ورد قي السايقء» 


والنص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات من الجحهات العامة 
يقابله الترام على المسؤولين في هذه الجهات بتوفير هذه المعلومات وعدم 
إخفائها ما دامت مياحة قانوناء لتمكين المواطنين من رقابة حكوماتهه' "© 
وهذأ ما بيتته المادة (5) من انه على المسؤول تهيل الصول على 


7 قاتون مان حق الحصمول على المعاومات رقم (47) اسنة 2007 
)د ملبد راغب الحلو - حرية الإعلام والقانون- منشلة تلمعارف بالإسكندرية : أسنة 2/0016 س,333. 


96 


الفصل للثفي: الحالات للتي بشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤوفية 


المعلومات؛ وضمان كشعها دون إبطاء وبالكيقية التصوص عليها ف هذا 
القانون . 


وقد أوضح قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني كيفية 
تقديم الطلب للحصول على المعلومات من خلال أنمودج معتمد لهده 
الغاية» على أن يتضمن الطلب اسم مقدمه ومكان إقامته وعمله إضافة إلى 
تحديد موضوع المعلومات الى يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح 
وحددت الفقرة (ج) من المادة (9) فترة الإجابة على طلب المعلومة وأكدت 
“ على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يومأ من اليوم التالي 
لتاريخ تقدمهه ” واشترطت المقرة (د) من المادة ذاتها أنه ل حال رضن 
الطلب أن يكون القرار معللا ومسبباً ويعتبر الامتناع عن الرد ضسمن المدة 
احددة قرارا بالرفغس. 


وفي حال رفشى الإجاية على طلب إعطاء المعلومة حددت الفقرة (1) من 
المأدة (17) محكمة العدل العليا للنظر قي قرار رفشن طلب ا اتصول على 
المعلومات» على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد الملسؤول خلال 
(30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة اللمنوحة بموجب هذا القانون 
لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه. 

أما بالنسبة لكلفة الوصول إل المعلومات فقد نصت الفقرة (1) من المادة 
(11) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات على أن * يتحمل 
مقدم الطلب الكلفة المترتية على تصوير المعلومات المطلوبة بالوساكل التقنية 
| أو نسشها “» وهذا يعطى سلطة تقديرية لتحديد التكلفة المادية للحصول 
على المعلومات. 
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الفصمل الثاني الحالات التي يشتبه_ أن تكون خطا إعلامي موجب للمسؤولية 
الفرع الثالث: القيود الواردة على حق الحصول على المعلومة 


أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 الذي صدر عن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإماء الاقتصادي والاجتماعي» 
إلى ضعف الييئة الإعلامية المخفزة للمعرفة» قالإعلاميون العرب يواجهون 
صعوبات كييرة فى الحصول على المعلومات» والاطلاع على الوتائق 
والبيانات» بسيب تذرع السلطات غاليا يأمور شتىء كالتديث مثلا بان هذه 
المعلومات» أو الأخبارء أسرار رسمية لا يجوز الاطلاع عليهاء أو أنها 
معلومات تمس الأمن القومي» أو امن الدولة» أو التذرع بتشريعات مقيدة 
لحرية الحصول على المعلومات” ©. 

فيتيتى ألا يبالغ المشرع في وضع العقبات القانوئية آمام الصحفيين» لذأ 
أحسن المشرع الفرنسي عند تقريره في القانون رقم 17 يوليو 1978» حق 
الاطلاع على الوثائق الإدارية” © لآأي شخص يتعامل مع الجهات الإدارية: 
كذلك ادخل اطيئاث الخاصة ذات التفع العام ضمن مفهوم الإدارات 
المعنيةء أما الوثائق التى حظر القاتون الفرنسي الأطلاع عليها فقد حددها 
بصورة أكثر تفصيلاء أما المشرع المصري فقد زاد من ححجم العواتق القانونية 
التي تعترض طريق تدقق المعلومات * أما المشرع الأردني بالرغم من إتاد 
قاتون ضمان حى التصول على المعلومات إلا انه وبذات القائون اوجد 
معيقات كثيرة فبالنظر إلى المادة (13) من ذات القاتون نهد أن هنالك قيود 
كثيرة: فنجد في البند الأول أن الشرع ألزم المسؤول بالامتناع عن الكشف 


(اأتسرين عبد الحميد نبيه ‏ جراتم للنشر والصحافة في للدول العريرة للمكتب الجامعي لاحديث: لسئة 2011: 
سن 2013 
اتكلار ثلئق الإدارية شي كل التقآرير: وللدراسات: والبياتات: والاستجواباته , التحقيقات: و للنشرنته والإحسياءات» 


والأولمر وكل ما بتنلول القوانين؛ وطرق ننظيمهاء وتفسيرها. نقلا عن خالد لهمي -عرجع سايق- صر,382. 
13 تفظن و رسليد الطأو- عريجع سايق م340 
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الفصل لأثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤواية 


عن المعلومات المتعلقة بالأسرار والوتاتق اححمية بموجب أي تشريع آخخر” ُّ 
كقانون حماية وثائق أسرار الدولة_المؤقت» بالإضافة إلى بعض القوانين الى 
تتعارض مع قانون ضمان الحصول على المعلومة. 1 
فقانون حماية وثاق وأسرار الدولة رقم 30 لستة 1971 يشكل قيدا رئيسيا 
وهاماء فتصوص هذا القاتون مح نشر أية معلومة عن أي نشاط أو محقيق 
بشأن قساد إداري أو مالي» ققد قسم هذا القانون المعلومات المحظور نشرها 
إلى معلومات سري للغاية و سري و محدود ) فعرف في الادة الثالثة السري 
للغاية أنها كل معلومة يؤدي إفشاء مضمونها لأشخاص لا تقتضي طبيعة 
عملهم الإطلاع عليها أو الاحتفاظ بها آو حيازتها إلى حدوث أمر يحتمل أن 
يشكل خطراً على المملكة الأردتية الماشمية + أو أية خطط وتفصيلات 
للعمليات الخرييةء أو إجراءات الأمن العام أو المخايرات أو أية خلة ذات 
علاقة عامة بإجراءات الأمن الداخلي سواء كانت اقتصادية» إتتاجية» أو 
تموينية أو عمرانية أو نقليهه وكذلك الوثائق السياسية المامة جدأ وذات 
الخنطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات وكل ما يتعلق 
بها من مهباحثات وكرأسات» إضافة للمعلومات المتعلقة بوسائل 
الاستخيارات العسكريةء أو المخايرات العامة» أو الاستخبارات المعاكسة؛ أو 
التجسس؛ والمعلومات المهامة المتعلقة بالأسلحة والذخائر وألى يشكل 
إفشاؤها خطرا على امن الدولة الداخعلي؛ أو الخارجي. 

وأورد ضمن السرى في إلمادة السادسق» أية معلومة هامة يؤدى إفشاء 
مضمونها إلى أشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الإطلاع عليها إلى تهديد 
سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالمها وتكون ذات فائدة كبيرة لأية دولة 
لحنيق أو جهة أخرى» كذلك أية معلومات عن مواقع تكديس ألواد 


() ر لجع المدةز13[)من قائون سان حق الحسول على المعاومات رقم 47 استة 2007 
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القفصل فلثاني: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطا إعلامى موجب للمسؤولية 


الدولة أو أية معلومات عن تحركات القوات المسلحةي أو الأمن العام أو 
عي قوات الدولل العربية. 

أما المادة الشامنة من نفس القانون ققل أوردث تت دثل تخذدود أيه معلومات 
يؤدي إفشاء مضموتها إلى أشخاص مصرح لهم بالإطلاع عليها إلى أضرار 
بمصالح البلا أو يشكل حرجا لماء أو تنجم تمه صعوبات إدارية أو 
اقتصادية لليلاف أو ذات نفع لدولة أجنيية أو أية جهة أخرى قد يعكس, 
ضرراً على الدولة. 


ويعتير من قبيل المعلومات المصنفة الى تدخل ضمن نطاق المحدود أية 

معلومات تتعلق تمحشيق إداري» أو جزاقي» أو مماكمات أو عطاءات أو 

شؤون مالية» أو اقتصادذية عاملة ما لم يؤذن نشرها وكذلك التقارير التي من 

شأن إفشاء مصمونها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطئين مالم 

يؤذت تشرهاء أو أيه معلومات تسر سمعة آية شخصصية رسمية؛ أو كس 
ٍ 61 

هية ألدولة 


وهذه المصطلحات والألفاظ الى جاء بها هذا القانون واسعة وغير مخددة ‏ 
نهي ل تفع معياراً واضحا يبين مفهوم كل لقظ أو مصطلح عما يجعلها 
تدخل ضمن القيود القانونية الخانقة على الحق في الحصول على المعلومة. 
خصوصا وان الحكومة تستعملها ضد حرية الرأي والتعبير وتيعلها سينا 
مسلطا على الصحقيين» ففي جلسة مجلس النواب بتاريخ 2006/1/25 
وردا على أسئلة التواب زودت التكومة الس بتقرير ديوات المحاسبة حول 
تخالقات وقعت جؤسسة التدريب المهنى لكن تحذير الصحاقة من نشر الرد 
مع عبارة إيضاحية جاء فيها أن ' هذه الوثيقة ومرفقاتها مصغة بدرجة ' 
لل في ذلك اتظر الماد3ّء 6+ 8) من قانون .حماية وثائق وأسرار الئولة رقم 50 اسنّة 1971 
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القصل للثائي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأا إحلامى موجب المسؤولية 

دود وعي خاضعة ضعة لقانون -قاية ونائق وأآسرار الدوتة وان إفشاءم لغير 
1 ا 0ه 1 

ل أ سه 0 1 


كما إن هنالك قوانين أوردت ضسمن نصوصها نصوصا تتعارض مع قاتون 
ضمان حق الحصول على المعلومة مثل قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) 
لسئة 1959 الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على قيد جعل 
الجرائم الى ترتكب خلافا لأحكام قانون حماية وثاتق وآسرار الدولة من 
اخنتصاص عحكمة أمن الدولة 60 


إضافة للمادة (68) من نظام الخدمة المانية رقم 30 لسئة 2007 وتعديلاته 
ألى جاء فيها على أنه يحظر على الموظف وتحعت طائلة المسؤولية التاديبية 
الإقدام على أي من الأعمال التالية والمتمثلة بالاحتفاظ خخارج مكان العمل 
لنفسه بأية وثيقة أو مخايرة رسمية أو نسحة منها أو صور عنها أو تسريبها 
لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دوت أن يكون ذلك من 
صلاحياته 2537 


انظر الصحقي اشرق للراعي مرجع سايق من 

الملة م 1٠‏ تكصر كد لمن الرلة باأنطر ف لأجرائع المبيقة ألاء التي تتم خلا لإحكام انين افتطية أو 
ما يطر! طيها من تحديل يتطق بهذء الجرلام أو ما يحل عطلها من قواتين:- 

3- الجرائم افواقعة خلافا لإحكام قانون حماية إسرار ووثائق الدولة رقم 015 اراق 

© ؤمقة(58) " يظر على الموطلف وتحب طقلة المسزوئية الننسسية لإقتلم على أي عن الأعمال إثتافية: 

ب الاطقاظ خارج مكان لأعمل تتفسه بلي وثيقة أو مقايرة رسمية أو نسخة متها أو صور عنبا أو تسرييبا لأني 
جهة خارجية لو 

بلكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صللاياقه ". 
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القتصل الثادي: الحالات الثي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسة ولية 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خما) إعلامي موجب للمسؤوفية 


المبحث الثاني: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري 
يجلسات المحاكم 


والحق في نشر ما يبري بجلسات الحاكم كمطلب ثان. 
المطلب الأول: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة 


إن حق نشر أخثمار أو بلاغات السلطة العامة يعطي لهذه السلطات الى في 
استخدام الصحف يهدف تحقيق الصالح العام؛ وكذلك ل+فظ حقها فيما لو 
أخل الصحفي بالواجبات المفروتبة عليهه و هله البلاغات هي كل ما 
يتصل يتشاط الحكومة والتى تتعلق بالمصلحة العامة» وتهم الرأي العام في 
تفس ألوقتء» لذ! لا بد من التعرق على هذا الى من .حيثت آساس هذا 
الحق وطرق نشر هله البلاغات وهل من الممكن أن تمتنع الصحيفة عن نشر 
هذه ألبلافات 
الفرع الآول: الأساس القانوني لهذا الحق 


لم ينص المشرع الأردني على إلزام الصحف نشر بلاغات السلطة العامة 
وعدم النص لا يعنى التفريط بهذا الحق بل يرجع إلى عدم تصور المشرع أن 
تقوم الصحف يرفض نشر بيأنات وبلاغات صادرة عن الدولة على عكس 
المشرع المصري -حيث نظم المشرع المصرى هذا الحق ينص المادة (23) من 
قانون المطبوعات المصري رقم 20 لسئة 1936 المعدل بالقانرن رقم 199 
لسنة 1983 على انه ' يجب على رئيس التحرير أو اخرر المسؤول أن يدرج 
من غير مقايل في أول عدد يصدر من الخريدة وف الموضع المخصص 
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الفصل الثقى: الحالات الثي بشتبه_ أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 


للإخبار المهمةء ما ترسله إليه وزارة الداخليةء» من البلاغاث المتعلقة 
بالمصلحة العامة» أو لقاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة 


كذلك نصت المادة 13 من اللاتحة التنقيذية من قانون الصحافة رقم 96 
لسنة 1996 على انه ' مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق وإبداء 
الرآأي من وجهة النظر العامة يجب نشر البيانات الصادرة عن امجلس 
والسلطات العامة المختصة في أي شان من الشؤون العامة محل النشر أو الت 
تعنى ألرأي العام وبصفة خخاصة ما يتصل بشكاوى المواطتين. 


وعتد استقراء هذا النص نلاحظ أن المشرع قد مكن السلطات العامة من 
أن البلاغات العامة تقسم إلى قسمين: 


الأول:- بلاغات لما صلة بالمصلحة العامة. 


قلا يشترط أن يكون لها علاقة بما تنشره الجريدة» كالبيان الرسمي الذي 
تنشره وزارة الداخلية والضمن آمورا عامة أى بلاغ صادر عن وزارة 
الخارجية عن تنيجة مفاوضات» أو بلاغ من الجامعة عن بدء الدراسة” أ 
بمعنى آتحر إن المقصود بالبلاغات العامة هي تلك المعلقة بالمصلحة العامة 
ويتعلق موضوعها بلاغات تهم الحكومة» والجمهور كأشبار الخروب» 
والمواصلات والصحة والمسائل المتعلقة بائدي. 0 2» كذلك المشاكل الطارثة: 
كالكوارث الطبيعية سواء كانت سيول؛ أو زلازل» أو غير ذلك في كل 
هذه الأمور تلتزم الصحيغة بنشر ما قد يصل إليها من بيانات» أو بلاغات» 


لأ؟اد. يمال اندين العطيفي - حرية الصدقة وقق تشريعات للجصسهورية العربية المكددة- مدذايع الأهرلم التجارية » 
التاعرة لسلة 1971ء هرير لات 
لقان يخاك ليسي مورجع سايق صسب398 


104 


الفصل للثقي: الحالات التي يشتبه إن تكون خطأ إعلامي موحب للمسؤولية 

لتجلقها بالمصلحة العامة فضلا عن أهميتها بالنسية للرأي العام ودون 
غ003 

0 


لذا لا يكون الإعلان الصادر من إحدى الشركات ولو كانتت من شركات 
القطاع العام» بلاغا ذا صلة بالمصلحة العامة إذا كان للدعاية؛ أو من اجل 
تحقيق مصالح خاصة: فالشركة الى تعلن عن متتجاتها تلتزم بسداد اجر 
الإعلان» والمؤسسة الى تطلب توريك بضائع معيئة تلتزم بسداد اجر ما 
تطلب نشره وللجريدة أن تحدد ميعاد النشر ومكانه وفقٌ ما يتفي عليه بين 
الطرفينء كما إن للجريدة أن ترفض نشر اليلاغ الذي يتين انه لا يتصل بأية 
مصلحة عاءة( ©. فقد حدث في عام 1930 أن استخلت الحكومة هذا الحق 
المقرر اث تشر اليلاغات الرسمية وراحت تكتب مقالات في مدح الوزارةء 
والطعن في خصومها مثل مقال تفسيري لخحيثيات حكم أصذرته محكمة 
جنايات .المنصورة في قضية المظاهرات التي وقعت في 8 يوليو 1930 وقد 
رتب وزير الداخلية في ذلك الوقت على أن عدم الإذعان هذا الأمر إنذار 
للصحف لتعطيلهاء وإلزام لها بنشر ما قد يرونه غير صحيح وغير مستحق 
اككن 


وهذه لا يشترط فيها أن تكون متعلقة بالمصاحة العامة أو تهم الرأي العامء 
بل يكفي أن تكون الصحيفة قد تتاولت هذه المسائتل بالنشر؛ وان السلطة 
العامة ترى أن النشر لم يكن صحيحاء أو لم يكن دفيقاء عنذها ترسل اللبهة 
الحكومية تصحيصا تكون الجريدة ملزمة ينشرهء بمعنى أن البلاغ الذي نشرته 
7ن جاير نصار مرجع سايق صن224 

)اد عمل العطيقي- مرجع سايق ص7 21 

"الدريئض شمسن حرية للرأي وجرالم للصحافة والتشر- القاهرة /194؛ عس673: تقلا عن د.لخائد قهمي مرجم 
سليق. هنش (1)صرء/40 


بذلا 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطا إعلامى موجب لأعسؤذواية 


الصحصفة والمتعلق بوزاره معيئة» يكون مرخ ححق هله الورارة تمصعحيح» أو 
نفي ما نشرته 1 لحان 


الفرع الثاني: طرق نشر هذه البلاغات 


بال روح الى قص المادة 23 من قانون المطبوعات المصري رقم 20 لسنة 
6 المعدل بالقانون رقم 199 لسنة 1983 غهد أنها أوجبت تشر البلاغ 
في أول عدد يصدر من المريدة» أما إذا وصل البيان يعد بذاية الطبع» قلا 
تستطيع الجريدة تشر هذا البيان وبالتالي لا تترتب على الجريدة أية مسؤولية 
إن هي أجلته إلى العدد التاليء ويجب أن يكون النشر في المكان المخصص 
للأخبار الهامق وهو عادة المكان الذي تمتجزه الجريدة لنشر أخبار سلطات 
الدولة وهيتاتهاء أي باب آخيار الدولة» فلا تجوز تشر هذا البيان قي الصفحة 
الأخيرق أو في مكان غير هام من الحريدة: أو أن ينشر محروف صغيرة وغير 
وأضحةء بل تحب أن يكون النشر مروف مقروءة وواضحة” “. 

أما بالنسبة للمقابل المادي» فقد أوجب القانون على الخريدة القيام بالنشر 
لمذه البلاغات» أو الييانات دون مقايل وبغير حدودء آي أن المشرع لم يجدد 
حجما لهذه اليلاغات» لذا فمن المتصور أن تكون هذه البلاغات صفحات 
كبيرة من الحرينة» فتتحول الجريدة إلى نشرات رسمية. 


أما قيما يخص البيانات أو البلاغات الى تم نشرها ويجاجة إلى تصحيح فنجد 
أن القانون الأردنى كغيره تطرق لهذا فى الفقرة (ب) من المادة 27 من قاترن 
المطيوغات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته والتى جاء فيها إذا نشرت 
الصحيفة خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق 
باللمصلحة العامة: فعلى رئيس التحرير أن يئشر انا الرد أو التصصيح 


(اأد عيد اله للنجار- عرجم سايق- صل 1 49, 
12 د,قتسي فكريم مرجم سايق سروقاث ] 
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الفصل الثقي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب المسؤولية 
الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير قي العدد الذي يلي تاريخ 


فردث الرد أو التصحيح رق المكان والخروف نفسها الي ظهر فيها الخير أو 
لقال في المطبوعة الصحفية . 


فالقانون الأردني اوجب نشر الرد والتصحيح في العدد الذي يلي ورود هذا 
الرد ومن غير مقابل وكذلك أورد المكان والحروف ولكته ل يجدد حجم هذا 
الرد او التصحيح على عكسس قانون الصحافة الفرنسي الذي نص في المادة 
(12) على حق الصحيفة في الحصول على مقايل تكل ما زاد عن ضعف ما 
انصب عليه التصحييم' 1" 

لكن من هو صاحب الى (الجهة المختصة) بنشر البلاغات المتعلقة بأخخبار 
السلعلات العامة؟ 

لا بد للإجابة عن هذا السؤال من العودة إلى نص المادة (23) من قانون 
المطبوعات والتى قضت بان الجهة المختصة بنشر بلاغات السلطة العامة هي 
وزارة الداخلية» وتتيجة إلى ذلك لا يجوز لأي جهة أخرى أن ترسل مباشرة 
إلى الصحفء بل يجب أن ترسل البلاغ إلى وزارة الداحلية» وهي بدورها 
تقوم بإرساله إلى الصحيقة» لكن المادة (16/ 1) من اللائحة التنفيذية لقانون 
سلطة الصحافة أعطت هذا الحق لجميع السلطات العامة سواء كانت 
مركزية» أو غير مركزية وسواء كانت هذء السلطة تنفيذية» أو تشريعية؛ أو 
قضائيةء ويمارس هذا الحق الممثل القانوتي للسلطة؛ فإذا كان الييان صادرا 
من محافظ؛ فيجبه أن يصبدر عن المحافظ» ولا يقبل من غيرهء وكذلتك 
القانون الفرنسي أعطى هذا الحق ترجال السلطة العامة على اختلاف 
درجاتهي» وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة 
6 ابعد من ذلك حين اعتيرت أساتذة الجامعات من عداد اللوظفين 


(آاد, جقبر تسمار- مرجع سايق صري 2 227 
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الفصل الثاثي: لأحالات التي يشتيه_أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤواية 
العمومبين رغم استقلاشم التسبي» حيث يعينون بواسطة التكومة ويتقاضون 
1 
رواتيهم منها” ١‏ 
الفرع الثالث: جزاء الامتناع عن نشر هذه البلاغات 
م ينص المشرع الأردني أو المصري على جزاء يوقع على الصحيفة إذا 
يرجع إلى عدم تصور أن تقوم الصحف يرفضض نشر بيانات وبلاغات صادرة 
عن الدولة: بالنظر لعلاقة التبعية القائمة بين السلطة والصحافة على عكس 
0 قرنك فرنسي 7 2. 
مع هذا للصحيفة الحق في عدم نشر البلاغاث التى سبق ها أن قامت 
بنشرهاء فمن حق رئيس التحرير الامتناع عن نشر بلاغ متعلق بالمصلحة 
العامة خاص عسائل سبق نشرها في الجريدة وتضمن تصححيحا لما ورد ذكره 
من وقائع ” ©» كذلك تكون الصحيفة عحقة في الامتناع عن النشر إذا كانت 
صيخة التصحيح تنطوي على جرية» كالقذف في حق الغير( #) 
وعلى العكس يرى الدكتور تخالد فهمي بأته لا يجوز للصحيقة الامتناع عن 
النشر حتى لو احتوى البلاغ الرسمي على عبارات قاسية أو قذف ما دام 
هذا البلاغ مرتبطا بالدولةء مع الإشارة في تفن الوقت إلى أن البلا ورد 
من الجهة الى قامت بإرساله حتى لا تتعرضص الصحصفة للمسؤولية جراء 
هذا النشرء ويكون للمتضرر الرجوع على الهة التى قامت بإرسال 
5 
البلا 


2 وك 291 3 ن0, 8101163 نكل عن د.عيد الله التجار -مرجع سايقب ص 490 

12د جاير تصار مرجع سايقب من,/.22 

© د, خالئد فهمي- مرجم سايق ص404, 

)د رقتحي تكري مرجع سايق- ص169 ويرى 111/150 (حق الصحف في الامتناع عن تشر التصبديع إذا انطوى 
على مخالقة للققون أو الإأضرار بالمسالح المشروعة للذير) تفس للمرجم هامش 2 حلن169. 

30د خالد فهسي- مرجع سايق عن 44 
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الفصل الثاني: الحالات للتي يشتبه_ أن تكون خطأ إعلامي موجب المسؤوئية 

وإذا رأت السلطة العامة أن نشر التصحيح ضروريا لما نشرء وكان ماسا 
بالغير قي نفس الوقت» فان نشر البلاغ الرسمى الصادر من الساطات 
العامة لا يمنع من نشر حق الرد بالنسية للإقراد» ذلك أن حق الرد مستقل 
عن حق الصحيد' '» فمن غير المعقول أن نحمي الأفراد من بعضهم 
البعضى دون أن نوقر لهم نفس الحماية تجاه السلطات العامة فالأفراد أحوج 
إلى هذه الحماية» كما إن ميذأ الشرعية يتطلب خضوع السأطات العامة 
للقانوت كخضوع الأقراد له( 2) 

ومن التطبيقات لهذا الحق ما حدث يشان ما نشر بجريدة الأهرام المصرية 
بتاريخ 9/ 1984/7 مقالا للكاتب يوسف إدريس تحت عنوأن ( أهمية أن 
تتطقف ...يأ ناس) وتعرض المقال للإمكانيات المتاحة للتثقيف الشعى»؛ 
وانتقد دور هذه الأجهزة وانتهى إلى أن المجتمع ينحدر ثقاقيا وبالتالي مسلوكيا 
إلى ترجة خخطيرة. 

وفي يوم 7/12/ 1984 قام وزير الثقافة بأثرد على هذا المقال بئشر مقال 
تحت عئوان ( مصريتنا. .........هاها الله) استعرض فيه جهود وزارئه في 
هذا الشأن وفي ثنايا المقال تناول الكاتب بأوصاف وألفاظ شديدة وجارحة 
ومنها (صاحب القلم احظور-الكاتب الحظور- صاحب الفكر اليأوري- 
حاشا لله أن يكون هذا الأدريس من أبناءك ) وقضت عحكمة جنوب القاهرة 
الابتدائية في 27/ 6/ 1985 بان مقال (وزير الثقافة ) خرج عن حنود نشر 
بلاغات السلطة العامة إلى حد الطعن والتشهير والتجريح وان الرد جاء 
بقصد التعرض للمدعى والمحط من كرامته بما يمثل اعتداء على شرقه 


6 
و 


لاد عد لظ التجار مرجع سايقب ه492 
اد قتمي فكري مرجع سايق ص17 
تانر بجريدة الأغرام في 1985/5/28 من ثقلا عن خالد فهمي- مرجع سايقب من 4/(4: 405 
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القصل الثاني: الحالات التي يشثيه أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسنؤواية 
المطلب الثانى: الحق في نشر ما يجري بجلسات الحاكم 


إن من أهم مطالب أي مجتمع دمقراطي أن يعرف جمهوره ما يجري ني 
محاكمه؛ وذلك عن طريق ما تنشره الصحف وغيرها من وسائل الإعلام: 
حتى تتولد لديه الطمأنينة من أن النظام القضائي يتسم بالعدل والحق» فمن 
حق الجمهور أن يتأكد من حسن سير العدالة» ونزاهة القضاءء واستقلال 
رجالاتهء فمن غير المتصورء والمقيول في أي بلد يتمتع شعبه بالخرية» أن 
يحاكم أفراده؛ وتصدر عليهم الأحكام دونما رقاية من الرآي العام. 


لذا سأتناول هذا المطلب بشئع من التفصيل مسلطا الضوء على الأساس 
القانوني لهذا الحق» وشروط الإباحة» وكذلك الحالات الى بحظر فيها النشر. 
الفرع الأول: الأساس القانوني للحق في نشر ما يجري يجلسات 
احاكم 
علاتية المحاكمات مبدأ من المبادئ المهمة والرئيسية في التقاضيء لا له من 
أهمية بالغة يحيث يترتب على مخالفتها البطلان: قالسمام للجمهور بحضور 
المحاكمة ييعل منه رقيبا على سلامة إجراءاتهاء ويدعم الثقة في عدالة 
القضاءء وقد أكدت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 
هذا الميدأ بقوًا ' لكل شخص الحق في أن يكون موضوغه مسموعا بعدل : 
وعلائية من قاض مستقل ونزيه كدذلك نصت معظم الدسائير على ذلك 
ومتها الدستور الأردئي الذي نص في المادة(101) في ثقرتها الثالثة على ' 
جلسات الحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام 
العامء أو محافقظة على الآداب؛ وفي ججميع الأحوال يكون النطق بالحكم في 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤواية 


كذلك جاء التأكيد على مبدأ العلانية في قانون أصول المحاكمات المزائية 
الأردني في المادة (171) حيث تنص على: ' تجري المحاكمة علانية» ما لم تقرر 
احكمة إجراءها سر! بداعي المحافظة على النظام العامء أو الأخلاق ويمكن 
في جميع الأحوال مئع الأحداث» أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة: 


أما الماحة (213)من ذات القاتون فجاءت مؤكدة على هذا الميدأ في فقرتها 


الثانية حيث نصت على: 


2.غبري المحاكمة علاتية ما لم تقرر الحكمة إجراءها سرا بداعي الحافظة على 
النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض» 
وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تنع فتات معينة من الناس من حضور 
الحاكمة . 

فعلانية الجلسات تعنبىء مكنة كل إنسان في حضور الحاكمة ومشاهدة 
إجراءاتها بون قبل أو ييز » إلا أن من سلطة زر الس , المحكمة آله يسم 
بالازدحام بعدد أكثر جما تتسع له القاعات” '". 


فالتشر لما يجري في الجلسات العلنية» في الحقيقة ما هو إلا ثتيجة حتمية لهذه 
العلانية» فإذا كانت مشاهدة الحاكمة العلنية من حى الكافةء فان نشر 
أخبارها أيضا يكون من حق الكافة» وبالتالي يكون النشر امتداد وتكملة 
نتلك العلانية' .ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق السماح للصحافة ينشر 
وقائع المحاكمة» فيكون مرأة تعكس ما يحدث داتخل الجلسات من مراقعات 
للمحامين وحيثيات المتكمء وملاحظات على الجلسات وقرارات النيآبة 
وأقوال الخصوم والشهود والخخيراء! ©. 


(كاد هيد لترحمن كآق مرجع سفيق- ص22 

(© د. جمال نلدين للسطيفي - الحماية للجتاتية لخصومة من تأثير التشر- نراسة في للقانون بلمسري للمقارن- رسالة 
حظور اه العافر 1 سنة 19[ حررايقة 

(3) إنظر ديخالد قهمي- مزجع سايق مسن 411 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب للمسؤواية 
الفرع الثاني: شروط إباحة نشر ما يجري في الجلسات العاثية 


تعد عملية نشر ما يبري في الحاكمات بواسطة وسائل الإعلام امتداد لبداً 
علانية المحاكمات وال تعني أن من حق كل شخص أن يعلم بها ويشهدهاء 
الآمر الذي يودي إلى الشعور بالطمآنينة والاستقرار من -حسن سير العدالة 
ويشكل رقابة جاهيرية على القضاءء لكن كل ذلك بشروط. 


أولا :مب أن يقتصر اشر على ما يجري ف الخلسات العلتية من إجراءات 


فلا تمتد الإباحة إلى نشر إجراءات المحاكمة الى تجرى ف الخلسات السرية» 
أو الحلسات الي يتص القانوت أو تقرر امحكمة الحد من علانت ( كذئك 
لا تمتد الإياحة إلى ما قد يقع في الجلسة العلئية ثما لا يدخخل في الحاكمة» ولا 
يكون جرءا منها كالاعتداءات» وافتافات» فيجوز نشر ما عيرى فى جلسات 
الدعاوي المدنية والجناتية والإدارية العلنيةق» من تحقيقات» وأقوال: 
ومرافعات» وقرارات؛ وأحكام مما يصدر عن القضاء أو أعضاء النياية أو 
الخخصوم؛ أو وكلاتهم: أو الشهودء أو المترحيين والخبراء في الدعوى المنظورة: 
ولو كان فيه ما يطال الشرف والاعتباء” © 


أها الإجراءات غير العلثية كالمداولات قلا تمتل إليها الإباحةء إِذْ لا بد أن 
0 ادم : 
تكون سرية . 


(؟درحيد الله النجار- مرجم سايق ص2 31 

أد. مصن قؤات مرجع سليق- + ص45 

3 المداوثة هي ثبادل الرأي بين الفضاة للذين يفصلون في للدعويء حول وقائعها؛ وتطبيق حكم للقانرن عليها ييدف 
التوصل إلى إصدار الحكمه سوام كان قطعيا أو قبل الفصل في للموضوعء وتعد المداولة آخر دور تمر يه الدعرى 
قيل إصهار حكم فبهاء وبطبيعة العال قهي تمتلزم أن تكون العمكمة مؤافة من أكثر من قاضء ويسكن إن تتم للمداولة 
على استقلال القضاء ودرية التصويت» كما أنها تصون كرامة القضاء وقنسية الأ-كلم في نار الناس. فلا يجوز 
الساع بحضور ها لآي إتسان وأو كان قاضيا في نش الحكمة. 
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الفصل الثاني: الحالات الذي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي مرجب للعسؤولية 
ثأنيا: معاصرة النشر لوقت الحاكمة 


المراد بالمعاصرة و حوب أن يتم النشر في وقت قريب لتاريخ الحاكمق لا أن 
يتم في نفس تاريخ إجراءات المحاكمة لتمتد إليه الإباحة” أ بالمقابل لا يجب 
أن يتد النشر يعد انتهاء الحاكمة يوقت طويل يسبب أن النشر حينه يكون 
القصد منه إعادة وقائع الدعوى إلى الأذهات» رغم الانتهاء منهاء أما إذا كان 
هنالك مصلحة مشروعة تقتضي النشر ولو كان متأخرا تسبيا عن تاريخ 
الجلسةء مثل عدم وجود المتهمين»ء ونشر صورهم أو صور المشتبه قيهم 
للاستدلال عليهم وتحقيق العدالة» وحماية المجتمع منهم فهذا النشر يكون 


وتقدير توافر هذا الشرط أو غلم توافره من سلطة قاضي الموضوع وكقا 


لظروف كل حالة7 ©. 
ثالثا: يجب أن يتوافر حسن التية لدى التاشر 


يجب أن يتوافر حسن النية لدى القائم بالنشر وذلك بهدف المصلحة العامة 
التي قرر المشرع من اجلها إباحة التشر لما يجري في اللحاكمات العلئية؛ لا جرد 
الرغبة في التشهير» أو التحريض والإثارة ' *» ويجب أن يكون سرد الوقائعء 
والأحداث دون نقصء ويكفي إعلام الجمهور بما حدث دون تشويه 
للحقيقة» أو التأثير على جوهر الموضوع وأسسدى ويشترط آلا يكون النشر 
بطريقة مهيئة في حد ذاتها لشرف أو اعتيار الأفراد» فلا يعتير نشرأ أمينا ذكر 
التهم أو الوفائع الماسة والتى أسندت من خصم إلى ختصمه الآخر دون ذكر 


الأد صن قَؤك- مرجم سايق سر,32]: 
أن عشا قريد- مرجع سايق صس14/0 

(2) د. شريف كامل- مرجع سايق ص 72. 
أن عبد الل النجلر- مرجع سايق- ه313 
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الفصل الثاني: للحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب اأأمسؤولية 


الرد عليه أو الذفاع عنهاء ولا تجوز كذلك ذكر ما شهد به شهود الزئيات 
دون ذكر ما شهد به شهود التفى الذين سمعوا فى ذات الخلسة” '2. 


ويعد نشرا غير امن كذلك» قيام الصحفي بإبراز بعض الظروف التي تثير 
اهتمام القارئ» بالتركيز على احد الجوانب دون الجوائب الأخرى من 
القضية: أو التلميح باتهام شخص معين دون الآخر' ©. 


رابعا:عدم التعليق على وقائع المحاكمة أو ظروقها 


إن الهدف من النشرء هو إعلام عن لم يشهد الحاكمة بما جرى» أو تم فيها 
ليحصل له من العلم مثل ما حصل لمن شهدهاء لذا فان هذه الإباحة 
مقصورة على تجرد الأخبار وسرد الوقاتع ورواية الأقوال دون إبداء التعليق 
عليهاء فلا يستفيد من الإباحة من أبدى رأيا في وقائع امحاكمة أو علق على 
تصرقات المشتركين فيها إذا كان التعليق يتغشسمن مساسا بالشرف أو الامتيار 
لأحد الخصومء وكثيرا ما تختلط رواية الواقعة بالتعليق عليهاء لكن العبرة في 
التمييز يينهماء بما يفهم من مجموع العباراتء وما تدل على أن الناشر يذكر 
رأياء أو واقعة -حدثت بالجلسة! © 


الفرع الثالث: الحالات الى يحظر فيها النشر 
تعد عملية نشر ما يجري في المحاكمات بواسطة وسائل الإعلام امتداد للبدآ 
علانية المحاكمات التى تعنبى أحقية كل شخص في أن يشهدهاء أو يعلم بها 
دون أى قيله مع ذلك فان العلانية تنطوى فى بعض الخاللات على مساوىى 
يترتب عليها إهدار بعض المصالح التي عنى القانون مجمايتهاء لذلك أورد 
بعضض الاستثتاءات على مبدأ العلانيةء فقرر تجريم نشر ما يجري في الدعاوى 


(اا د مصن قواد اأبريع ثقيم صن 431 
2 ديخالد فهمي_مريع سليقي صري413. 
1د عيد الرعمن خلق مرجع سايق 223 
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الفصل الثاقي: للحالات لاتي يشتبه_أن تكون خلا إعلامى موجب [امسؤولية 
المدنية والحنائية والتى قررت الحكمة سماعها في جلسة سرية بهدف المحافظة 
على النظام العامء أو الأخلاق فنصت المادة(171) من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية الأردتي وتعديلاته رم 9 لسنة 1961 على: ' تجري 
إلحاكمة علانية ما لم تقرر الحكمة إجراءها سرا يداعي الحافظة على النظام 
التاس من حضور الحاكمة ' كدلك نشر أى آأخبارء أو معلومات» أو انتقادات 
بحيث يمكن أن تؤثر على أي قاضء أو تؤثر على الشهودء أو تمنع أي 
شخص من الإدلاء يما لديه من معلومات لأولي الأمر حيث نجاء ذلك في 
نص المادة (224) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 
على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء با لديه من 
المعلومات لأولي الآمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو 
بغرامة لا تتجاوز خحسين ديئار! . 
وقد جاء في المادة( 225) من ذات القائون انه يعاقب بالغرامة من خمسة 
دئائير إل خسة وعشرين ديثار! من ينشر : 

1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة 

2. محاكماث الكلسات السرية 

3 المحاكمات في دعوى السبه. 

4. كل محاكمة منعت امحكمة نشرها. 


وهكذ! يمكن يبان الحظر فيما نجري غجري نشره فيما يلى:- 
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الفصل الثقي: الحالات التي يشتيه أن تكون خطا إعلامي موجب للمسؤولية 

أولا:-حظر تشر ما يجري ف الخلسات السرية 

الأصل علانية المحاكمات» لكن ف المقابل قد تقرر الحكمة سرية الجلسات 
وإذا ما تقرر ذلك فانه يمتنع نشر ما يجري في هذه الجلسات باعتيارها 
القاقون. 

ا-سرية الجلسات كم من الحكمة 


جيز المشرع للمحكمة مراعاة للنظام العام ومحافظة على الآداب العامة أن 
تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة أ ويلاحظ هنا أن 
الحظر يشمل فقط على ما يجري بعد تقرير سرية الجلسة» كأقوال المتهمينء 
آو شهادة الشهود أو المراقعات» آما ما يسبق تقرير السرية فلا يشمله المنظر: 
ويصدر الحكم بالسرية بناء على طلب الخصومء أو تصدره المحكمة من تلقا 
تفسهاء ويجب أن يكون القرار مسببا وان يكون صادرا بجلسة علنية» فإذا قام 
الصحفي يتشر ما جرى في مثل تلك الذعوى كان عمله مجرماء ولا تمتد 
السرية إلى الحكم الصادر في الدعوى» كما لا تسري على ما تم نشره قيل أنْ 
تقرر الحكمة سرية الجلسة! ©. 


أما ما يعتبر من التظام العاء' © الذي يجيز المحافظة عليف الحد من غلانية 
الجلسات» وهذا متروك لقاضي الموضوع يزنه بمعيار المصلحة العامة: ويعتير 


(17إلمخة (101) هرء 3 من الدمكور الأردتي, 

9 د طارق سرور- دووس في حرائم التشر- دار النبضة للعربيك التاعرق 1 لسئة 1997: صل 211. 

لا تكتنى التقهام بتقريب فكرة لنظام العام إلى الأذهان بقولهم” إن النظام العام هو الأساس للسراسي: والاجتماعي: 
والاقتصادي: وللظقي الذي يقوم عليه كران الدولقه كما ترسمه التوانين النالاة: أو يعيارة أخرى " سيموسة التواحد 
اتتقونية التي تنظ المحافح التي تهم السجتمع مباشرة أكثر ساتهم الأقراد, سوام أكانت: تلك المصائح سياسيةت أم 
لجتماعية آم اقتصادية لم خلقيه 

فالنظام العام ذكرة مرلة ومتطررة يكنتفها للقموص؛ لذا يصعب تحديدها يدق قا يكير من لالنظام نلعام في تولة ما فد لأيحتبر عذالك 
في دولة أخرىي» وما غر من لأنظام العام قي دولة ما لأنوم د لا يكون كلك في المممتقيل قي الدولة ذانهاء فالطلاق مثلا كا ممنرعا 
في فرنسا إلى أن أجازه القاترن ادي صعدرني عام 1884 » تلمزيد رلجم د.معمود عبد الكريم- تتاؤع للقوانين الا ختصقصس 
القتضقي لأدرلي؛ تنليذ الأحكلم الأجنيية)دار التققة عمان ط1 لسنة 2005 س(196ء 197 ) 


116 


الفصل للتاقي: الحدالات التي يشتبه إن تكون خطاأ إعلامي موجب للمسؤواية 

من بين المصالح التي يحميها النظام العام حماية الآداب» كالماكمات الخاصة 
بالخرائم الجنسية كهتك العرض والزنا أو الجرائم المخلة بالآداب كالفعل 
الفاضحء أو التحريض على الفسى' 


اقد حدد القانون بعض الحالات الى يفرض فيها أن تكون جلساته سرية 
فلا يباح نشر ما عجري فيها فقد نصت المادة (4) فقرة (ب) من قانون 
الحماية من العئف الأسري رقم 6 لسنة 2008 على ' تتمتع جميع 
الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التى تنظر أمام أي 
جهة ذات علاقة بما في ذلك الحاكم بالسرية التامة. 


فقد ارتأى المشرع أن مسائل العتف الأسري كثيرا ما توي أسرارا خاصة 
ينبغي عدم أطلاع التأس عليهاء فالدعوى التى يكون موضوعها يتعلق 
بالعنف الأسريء لا يباح نشر أخبار جلساتها السرية. 

كذلك نصثت المادة (159) فقرة 21 من قانون أصول الماكمات المدئية 
وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988 على تكون المداولة في الأحكام سرية بين 
القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضباة الذين سمعوا المرافعة ‏ 
والمداولة هي تبادل الرأي بين القضياة الذين: يقصلون ف الدعرى» ولقد 
حرصت معظم التشرد نت على ثقرير سرية المداولااتء وهىي من التواعد 
الخوهرية للمحاكمات. 

أما ما جاء في المادة (10) من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 


18 والي تنص على ' تمري مماكمة الحدث بصسورة سرية» ولا يسمح 
لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقي السلوك ووالدي الحدث أو 
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الفصل الثاني: العالات التي يشتيه_أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 

و حسف أو مخاميه» ومن كاب معن الأشخاص الذين لدم علاقة مباشرة 
بالدعوى . 

أراد المشرع أن يحمي حياة الحدث الخاصة وحياة أسرته» ذلك أن الفصل في 
مثل هذه القضايا قد يتطلب الخوقى فى ظروق العدث الاجتماعية والبيثية 
الى عاشهاء والتطرق إلى أسباب ارتكابه لأي جرعة» فإباحة نشر مثل هذه 
ترحى للمجتمع. 

وسرية إجراءات التحقيق والحاكمة بالنسبة للأحداث تتعلق بالنظام العام 
ولذلك فان مالفة أحكامها هذه تثير المسؤولية المدئية للصحفى ! 2. 


الأحداثء كذلك يبب على الصحفي ألا ينشر ما يحدث في التلسة إذا قام 
سحل الخضور تبليغه ما حدث» كذلك يحظر نشر صور وأصماع الأحداتث 
المتهمين على أت ذلك لا يعنى حظر نشر الواقعة محل الحاكمة» بشرط عدم 
ذكر أسماءء؛ أو صورء أو أية علامات قد تساعد بالتعرف على ايرث 6 
ثانيا: حظر ما يعتبر مؤثرا على القضاة والشهود وأطراف الدعوى 

جاءت المادة(224) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 01960 أ وحددت 
ما يحظر نشره مما يؤثر على سير العدالة. ويهدف المشرع إلى توفير ها يمكن 
لمان الحتيدة و !أو ضوعية سواء كان ذلك للقضاة أو الحققين» وكذلك عدم 
التأثير قِِ الشهود» أو بإثارة انْرأي العام أصلحة |احد المتصوم أو شبدة. 

(0) د.جابر نسار مرجع سايق - مس159 

0 د خالد فهمي مرجع سايق صر,432. 

( "كل من نشر معطومات لو انتقادلت من شانها أن تؤثر على آي قنض أوشاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء هما 
لديه من المطومات لأوئي الأمر يعاقب بالحبس منة لا تزيد حلى ثلاثة أشهر أو يقرلمة لا تتجاوز خمسين خيئار؛" 
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الفصل الثاني- الحالات التي بشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 


والعشر امحظور هو النشر الذي يتصب التشر على أمور من شائها التأثير في 
القضأة الذين يتاط بهم الفصل في الدعوىي» أو رجال النياية أو الشهود أو 
الرأي العام بما يؤثر في مسار القضية' أ“» و أن يكون الإخلال يصدد دعوى 
قائمة سواء كانت دعوى مدنية أو جتائية أو شرعية وعسكنية! ©. 


والتآثير على القاضي أثناء المحاكمة يتخذ صورا عديدة: فقد يكون هذا 
بالتهديد 7 ©. 


أما التأثير على الشهود فيعنى حمل الشاهد على الإحجام عن تقديم الشهادق 
أو على تخبير المعلومات التى شهد بها ' 7 » وقد تقف الصحافة موقفا عدائيا 
من المنهم عحاولة الإضرار كركزه القانوني في الدعوى بتشر أدلةٌ الإدانة حون 
الإحاطة بظروف الواقعة: فهذا قد يؤثر سليا على موقف المتهمء ويثير الرأي 
العام الذي لا يعذم بالواقعة إلا من خلال النشرء فيؤثر النشر هنا بجهة 
القضاء عندما يكم على خلاف قناعات الرأي العام ما يؤثر على ثقته 
بالقضاء' 0 


كما إن نشر أي خير عن إعتراف المنهم قد يؤدي إلى إحجام من لديه 
معلومات عن الجريّة للتقدم بها إلى سلطات التحقيق على إعتيار أن المتهم 
قد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وان الأمر قد انتب 60 


لان عبد الثم التدجار مرجع سايق ه420 

)لد حيد للمكم قودم مرزبيوع سايق عن2800, 

(3؟ن, جغر تصار_لأمرجع تقسه. سري17, 

(1أن عبد السيد الشواربي- مرجع سابق- 65 

(د, جابير نسار مربيع سابق- صري18. 

(#د.جمال السطيقيب تاحمابة لأبثائية - مرجع سايق عيةم. 
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القصل الثاني: الحالات اثتي بشتيه_أن تكون خطا إعلامي موجب للمعيؤولية 
ألثا: حظر نشر عا تجري بالتحقيق القضائي 


تعتير مرحله التسقيق القضائى من أدق المراحل» نظرا لتأثيرها البالغ في جمع 
الأدتلق ما يستلزم عدم علانيتهاء فقد تصت المادة (349) م قانون 
المطبوعات والتشر وتعديلاته رقم 8 لسئة 1998 على : 


أ. حظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق التعلقة بأي قضية قبل 
إحالتها إلى الحكمة المختصة إلا إذا أجازت التيابة العامة ذلك. 


ب. للمطيوعة الصحفية حى نشر محاضر جلسات الخحاكم وتغطيتها ما لم 
تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق القرد أو الأسرة أو النظام العام 
أو الآداب العامة 


فحظر العلانية هنا آساسه حماية المتهم من الإساءة إليه في شرقه وسمعتى أو 
الاعتداء على حرمة حياته الخاصة. ذلك أن ها علق بالأذهان لن يمحى حتى 
ولو تقرر فيما يعد عدع وجود وجه لإقامة الدعوىء ويعد هذا متطمقّيا حيث 
لا تخرج الدعوى من طور الإعداد» والبحث والتحري» فإما أن تتتمي 
بالحفظء أو البلاخ غير المؤيد بالأدلة؛ أو أن تحال الدعوى للمحاكمة” ©. 
والتشر المعاقب عليه هنا يشمل كل ما تتضمنه مخاضر التحقيق من 
إجراءات» كاستجواب المهمء أو أقوال الشهود أو الخبراء أو المعايئة أو 
القرارات التي تصدرها سلطة التحقيق قبل التصرف بالدعوى مثل أوامر 
القبفى أو التفتيش أو الحبس الاحتياط 0 2. 

ولا بد من التنويه إلى أن حظر النشر الذي ينصب على إحدى هذه الصور 
لا يمنع من قشر آخخبار الجرعة نقسهاء فالجريمة حدث عام لا يمكن حجب 


اللأداحمد قتحي سرور- للوسيط 3ي, قلنون الإجراءات للجنائية: دئر النهضة العربية سنة 1993+ ص:331 
د رجمال السطيفي.. الحماية الجنانية للخصومة - مرجع سايق س,42. 
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الفصل الثاني الحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب المسؤواية 
أخمارها عن الحمهورء طانًا أن البرء لا يتضمن شيثا من التحقيقات 


وف قرار لحمكمة النقض المصرية جاء فيه وكا كان الواقع في الدعوى أن 
الصحيفة التي عثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائيى - ني 
مرحلة من مراحله -- عن توجيه الاتهام إلى الطاعتين معرفين ياسميهما 
والإفراج عتهما بقسمان مالي - وذلك كيل أن يتحدد موققهما بصفة نهائية 
من هذه التحقيقات الجنائية ودون تريث إلى حين التصرف التهائي فيها وان 
الطاعتين استندا في دعواهما على أن تشر هذا الخير على هذه الصورة وبهذ! 
التسرع تضمن مساسا يسمعتهماء وكان لا مراء في أن المساس بالشرف 
والسمعة على هذا النحو -- متى ثيتت عتاصره - هو ضرب من ضروب 
الخطأ الموجب للمسؤولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدي سيع النية بل يكفي 
أن يكون متسرعا أذ في التسرع اتحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد 
وهو ما يتوافر به هذا النطأء هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسؤولية 
التقصيرية كما هو شرط في المسؤولية الجنائية» فان الحكم المطعون فيه إذا ل 
يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه يرقض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية 
التحقيق الابتدائيى وحظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه والمتصلين به 
بسبب وظيقتهم أو مهنتهم - ولا تستطيل إل الصحففب طالا لم يثيت صدور 
قرار من جهة مختصة بمظر النشر؛ وان الصحيفة الت يمثلها المطعون عليه 
استعملت حقها المباح في نشر الأخبار -مستهدفة خدمة المصلدة العامة دون 
سوء نية أو قصد مؤّثم» وبالتالي فلا خخطا يمكن نسبته إليها ولا مسؤولية 
عليهاء يكون قد أخطا في تطبيق القانون» وقد حجبه هذا المخطأ عن تناول 


(!د, طفرق سرور- دروس في جركم للنشر- مرجع سايق ص,223 
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الفصل الثاني الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب اامسؤواية 

موضوع الدعوى تناولا صحيحا واستظهار قيام التسرع وعدم التريث في 
نشر اير المتعلق ياتهام الطاعنين” أ“. 

لكن ماهو الوقت الذي بعده ينتهي النظر؟ 

الواقع إن اللتظر يتنهي بمجرد الانتهاء من التتحقيقء وانتهاء التحقيق يكون 


يحفطه: أو بإحالة الدعوى إل المحكمة المختصة» فيإحالتها يكون التحقيق قد 
خرح من سلطة التيابة العامة إلى سلطة الحكمة. 

رابعا: حظر نشر أسماء وصور الحكوم عليهم 

تقوم الصحقف بتسليط الأضواء على من يرتكب جريمة وذلك ينشر بياتاته 
وعلاقاتف سواء كانت مع آهله: أو مع أقراتهء» وكذلك أسبقياته إن وجدت» 
وما هي الدواقع الى دفعته لارئكاب مثل هذه الخرائمء كل ذلك من وجهة 
نظر الصسفيء وإزاء ذلك لا بد من حماية الأفراد من هذا النشر الذي قد 
إلى تعاطف أآقراد المجتمع معه قيرفض كل حكم يصدر بحقد. أو بالقابل 
يؤدي إلى سخط الجمهور عليهء لذا وكما للصحفي التق في تناول المرائم 
بالبحث والتعلوق: فعليه بالمقابل توي الأمانة ف عرض الوقائع أ إلنخاصة عا 
هو مطرو( ؟) ّْ 


فنصت المادة(11) من الميثاق الصحقي في الققرة ث على : 


' تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين يجرعة دون 
موافقة أي متهمء والانتباه بشكل نعاص الأطفال الشهود أو الضحاياء كما 


10 )ز لطن رقم 1844 لسنة 52 ق جلسة 1990/6/17 مشئر إليهد, خائد قيسي- مرحم سايق عرب414 
لكأن خاك قيعي امرجم تاه من 431 
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الفصل الثئي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 
جب عدم دكر أسماء» أو ديد ضحايا الزساءة النسة ]لا إِذأ قان هناك 
ميرر يسمح به القانون . 


أما المادة (12) من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 نصت 
على: 


يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح» ونشر وقائع الحاكمة؛ أو ملمخصها 
في أي وسيلة من وسائل النشرء كالكتب والصحف والسينماء ويعاقب كل 
من يخالف ذللك بالحجيس مدة لا تتجاور ثلاثين يوما أو بغرامة لا تتجاورٌ مائة 
ديئار أو بكلتا هاتين العقوبتين» ويمكن نشر الحكم بدون الإشارة لاسم 
ألحدث أو لقبه. 


وقد قرر القانون الفرنسي في المادة (14) من المرسوم بقانون لل فيراير 
خضت حكمة النقف الفرئسية بإدائة جو بلدة قامت بنشر اسم امتهم الْقاصر 
عند إعادة نشر الواقعة بناء على تصحيح من أمدء وكانت الحريدة قد نشرت 
الواقعة من قبل على نحو جرد '2. 

على الجمهورء من أجل التقدم بالشهادة من قبل الجمهور بما علموا عن هذا 
المتهمء فقد جاء في المادة(3) من نات التاق على: 

يلتزم أأحقيون مجسائنة غدالتة القضاء وتأكيد سيادة القاتون وعدم التجيز 
لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا الت لم يصدر فيها حكم؛ 
وف هذا الجائب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير 
تضائية منعت الهيتات القضائية نشرهاء ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة 
الأد جاير نسار مرجع سفيق- ص 181. 
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للفصل الثائي: الحالات التي يشئبه_ أن تكون خطأ إعلامي سوجب للمسؤولية 


الصحقية إذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الإجراءات التى 
تسيق الجاكمة ‏ 


اللناعة 
تناولت هذه الدراسة الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية» وقد كانت هذه 
الدراسة منصبة على التشريع الأردني بالإضافة إلى التطرق نوعا ما إلى 
التشريع المصري والقرئسي» وقد بذلت قصارى جهدي أن أحيط بما ينطوي 
تحت هذا العنوان من مواضيع وعناصر 
وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى فصلينء تناولت فى الفصل الأول 
حالات النطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية. 
وأما القصل الثاني فقد تناولت فيه حالات يشتبه أن تكون خخطأً إعلاميا 
موجبا للمسؤولية وقد توصلت إل التتائج التالية : 
أولاً : رأينا أن المشرع الأردني أقر عدا من النصوصى القانوثية تؤكد حق 
حماية الإنسان فى حياته إلخاصة حيث أقر هذا الح في تصوص الدستور 
الأردني وآفرد لحا عدداً من المواد بقوله أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة 
للمواطنين حرياتهم الشخصية وتحافظ على كراماتهم وأمنهم. 
ثأنيا : لا يوجد تعريف محدد للحياة الخاصةء وذلك لان فكرة التصوصية 
ليست ثابتةء بل تتنسم بالمرونة والنسبيةء فتختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص حيث تحكمها العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمعء وقد 
تختلف من شخص إل آخخر. 
ثالثا : لاحظتا أن الحق في الصوورة من الحقوق القردية المطلقة ول يحظ محماية 
قانوئية إلا مؤخعراً حيث يدأت التشريعات تسن قواعد لحمايته بسبب التشار 
التكنولوجيا المنديثة للاتصال لآن الإنسان أصبح عرضة للاتتهاك في شرفه 
وكرامتهء فيمكن التقاط صورة أو شريط فيديو لشمخص ونشره عير الشبكة 
العتكبوتية كما أنه من المتوقع أن يصور الإنسان في مواقف تكشف عن 
ختصوصية تخل بشرفه لاسيما مع ائتشار أجهزة الحائف النقال. 


125 


الخكة 

ثالئأ :تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن للحت فى المعة جائبات» جانب 
شخصي يضم حصيلة الرصيد الأدبي الذي اكتسبه الشخص. من خلال 
الاتصال بغيره؛ وجائب موضوعي يتمثل في الاعتيار أو مكانته بين أفراد 
جنسه وبيترتب على هذا أن الجر الذي احترف الإجرام لا يتمتع بالحق في 
الاعتبار أو المكاتة الاجتماعية والذي يتوقف ثبوته على جدارته بالتقدير 
والاحترام بغشن النظر عن تمتعه بالشرف والكرامة معتمدا على إنسائيته 
كأنسان. 

رابعا : لاحظنا كذلك إمكانية تمتع الشخص المعنوي بالحق في السمعة 
أعتمادا على أن له كيان مستقل عن الأشخاص المكوتين له فله شخصية 
قانونية ووظيفة ودور قد يكون أكثر أهمية من وظيفة أو دور الشخصء 
كذئك الحال بالنسبة للعاتلة فلا بد من الاعتراف لما باح في الشرف 
والاعتبار وذلك لوظيقتها الاجتماعية. 

خخامساً : لا يجوز التعسف في استخدام حق النقد ولا الخروج عن حدود 
مقتضياته فينبغي أن يلتزم الصحفي النظام العام والآداب العامةء ذلك أن 
التقد من أعمال الثقافة والتحضر لا وسيلة للهجوم والانتقام من الآخرين 
فلا يبيح حق التقد استعمال عيارات أقسى مما تتطلبه مقتضيات تمليل 
الواقعة وتشييع آداء المنتقذ. 

سادسا : إن الإعلام الذي يعيش في متاح حر انطلاقا من هنآ حرية الرأي 
هو خير من يعمل على حماية حقوق أفراد ومؤسسات الجتمعء ياعتباره 
سلطة رابعة ومصدر هام من مصادر المعرفة. 

سابعا: يعتير الحق في المصول على المعلومات مكونا أساسيا من مكونات 
حرية الرأي وركتا من أركان الحياة الديمقراطية. 
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ثامنا: إن إباحة التشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية كيجوز 
النشر عنها على العكس لا تمتد الإباحة إلى ما يجري في الجلسات غير العلنية 
أو ألتى قرر القانون أو المحكمة الحد من علافيتها. 
ومن التوصيات التي توصل إليها الباحث في صدد هذا الموضوع : 
أولاً : بالرغم من نص الدستور الأردني على الحق في حرية الرآي إلا انه 
قصر هذا الحق على الأردني فقطء لذا نوصي بتعديل الفقرة الأول من المادة 
(15) والتي جاء فيها ' تكفل الدولة ححرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب 
بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا 
يتجاوز حدود القانون» لتصبح ' تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل شخص 
أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط 
أن لا يتجاوز حدود القانون ‏ كذتك الال المادة (3) من قانون المطبوعات 
والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتحديلاته والى تنص على " الصحافة والطباعة 
عحرتان» وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بجرية 
بالقرل والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعيير . 
ثانيا:العمل على تقعيل قانون ضمان حى الحصول على المعلومات يشكل 
اكبر وإزالة جميع العواكق الى تعترض هذا القانون وخاصة قانون حماية 
وثائق وأسرار الدولة. 
ثالثا: العمل على عقد دورات متخصبة وحخاصة للإعلاميين الحدد لبيان 
واجياتهم وحقوقهم حتى يتمكتوا من أداء عملهم على أكمل وجه. 

اسآل الله العلي القدير أن أكون من أحسن عملا 

انه نعم المولى ونعم النصير 
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